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ملاحظات مهيدية 


في البدء بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باقتراح أولى اتفاقيات جنيف 
لحماية الجنود الجرحى؛ ومن ثم تبنت الاتفاقيات الإنسانية التي كملتها. 
وتنبع هذه المعاهدات الأسائية يدها من يندا ع الشخص الإنساني 
واحترام كرامته؛ وهي كوس اهيدا تقديم المساعدة التزيبة دون ييز إلى 
ضبحايا الحرب» الذين بسبب الجرح أو الأسر أو الغرق» لم يعودوا أعداع» 
وإنما أصبحوا مجرد بشر يعانون دون أن تكون لهم قدرة على الدفاع عن 
انفسهم. 

ول تتوقف اللجنة الدولية عن العمل على مر السنين حتى يمنح القانون الدولي 
للشخص الإنساني حماية أفضل ضد شدائد الحرب. وهذا بذلت جهودها 
في صياغة الاتفاقيات الإنسانية؛ أو مواءمة الاتفاقيات السارية للضرورات 
القائمة أو استحداث اتفاقيات جديدة . وعملت اللجنة في الفترة بين الحربين 
العالميتين بصورة أساسية لوضع عدد من مشاريع الاتفاقيات» وجخاصة اتفاقية 
معاملة أسرى الحرب» التي وقعت في عام 1478 وأصبحت سئداً لحماية 
الملايين ممن وقعوا أسرى إبان الحرب العالمية الثانية. وكان من المزمع أن 
تعرض مشاريع اتفاقيات أخرى منقحة أو جديدة وضعتها اللجنة الدولية 
لإقرارها في موتمر دبلوماسي قرر مجلس الاتحاد السويسري عقده في مطلع 
عام ٠94١؛‏ لكن اندلاع الأعمال العدائية أرجاً للأسف انعقاده. 


وشهد عام ١9145‏ نهاية حرب استعرت على نطاق لم يسبق له مثيل. ومن 
ثم برزت مهمة كان لابد من التصدي هاء ألا وهي تطوير وتحسين معايير 
القانون الدولي في المجال الإنساني» في ضوء الدروس المستخلصة من النزاع 
العالمي . وحظيت اقتراحات اللجنة الدولية منذ البداية بموافقة الحكومات 
والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وباشرت اللجئة 
الاضطلاع ببذه المهمة. 

كان لابد من إعداد صيغة منقحة للاتفاقيات الغلاث السابقة (اتفاقية جنيف 
لعام ١47‏ لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان؛ واتفاقية 
لاهاي العاشرة لعام ١5٠1/‏ بشان تطبيق مبادىء اتفاقية جنيف لعام ١55‏ 
على الحرب البحرية؛ واتفاقية عام ١59759‏ بشأن معاملة أسرى الحرب). 
وكانت هناك أيضاً حاجة ملحة إلى اتفاقية لحماية المدنيين أدى عدم وجودها 
إبان الحرب العالمية إلى عواقب جد وخيمة. 


وسارت اللجنة الدولية في سنبيل تحقيق النجاح في مهمتها على الخطوط الي 
اتبعتبا بعد الخحرب العالمية الأولى» ألا وهي تجميع المعلومات الأولية على 
أكمل وجه ممكن عن جوانب القانون الدولي التي يلزم تأكيدها أو 
استكماها أو تعديلهاء ومن ثم الاستعانة بخبراء مختلف الأم لوضع مشاريع 
اتفاقيات منقحة أو جديدة» لتقديمها في وقت لاحق إلى المؤتمر الدولي 
للصليب الأحمرء وعرضها في نباية المطاف على مؤْعْر دبلوماسي مفوض 
لإعطاء هذه المعاهدات شكلها البابي. 


والنأم الاجتّاع الأول للخبراء في تشرين الأول /أكتوبر 6 . وضم 
الأعضاء 0 في اللجان الطبية امختلطة التي قامت أثناء التراع العالمي 
بزيارة الجرحى والمرضى من أسرى الحرب والبت في إمكانية إعادتهم إلى 
الأمر 1 اسة الاتفاقيات ومختلف المشكلات لمتعلقة لشفب ا 3 
الذي دعت اللجنة الدولية إلى عقده في جنيف في تمو ز/يوليه واب /أغسطس 
5 ؛ وعرضت عليه المشاريع الأولى التي صاغتها. 


و لاا لو ا لمر برت ليا رار 
بشأن اجالات التي تقع في دائرة اختصاصهاء اتجهت اللجنة إلى تعميق 
دراساتها خلال الشهور اللاحقة فأعدت ملف معلومات كاملاً للحارة ايعان 
هذه المرة كل ما يتصل بأحكام الاتفاقيات المقترحة. وتشاورت اللجنة 
بصفة خاصة في اذا ر/مارس 417 ١9‏ مع ممثلي المؤسسات الدينية والعلمانية 
الى انث لواوودى الحق تقديم معاونة روحية أو فكرية لضحايا 
الحرب. 


ومن ثم عقد بجنيف في المدة من 4 ١‏ إلى 71 نيسان/أبريل ١5149‏ «موؤتمر 
الخبراء الحكوميين لدراسة اتفاقيات حماية ضحايا الحرب»» الذي ضم 
سبعين ممثلاً أوفدتهم خمس عشرة حكومة كانت تحتجز أثناء الحرب العالمية 
العدي تالاسر والمسقاين المدنيين وها خبرة كبيرة بصورة خاصة في 
المسائل المطروحة على بساط البحث. ووضع ذلك المؤتمر» على أساس 
مقترحات اللجنة الدولية» واراء الجمعيات الوطنية والمسوّدات التي تقادمت 
بها حكومات عديدة» نصوصا لاتقاقيات سسقحة ومشروعاً اونا لانفاقية 
جديدة لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب . 


وسعت اللجنة الدولية كذلك إلى معرفة آراء حكومات كثيرة لم تكن مثلة 
في مؤّتمر نيسان/أبريل. وأوفدت بعض هذه الحكومات خبراء منها لهذا 
الغرض إلى جنيف في حزيران/يونيه 1941 . ومن ناحية أخرى» عرضت 
اللجنة الدولية مشاريع الاتفاقيات قيد الإعداد على لجنة خاصة من الجمعيات 
الوطنية انعقدت في جنيف خلال شهر أيلول/سبتمبر من العام نفسه. 

وبعد وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الاتفاقيات في مطلع عام .44 19 
وهو ما تطلب إجراء المريد من التعديلات الجذرية» أرسلت اللجئة هذه 
المشاريع في منتصف شهر أيار/مايو إلى جميع الحكومات والجمعيات الوطنية 
للصليب الا حمر والهلال الأحمر استعدادا للمؤتمر الدولي السابع عشر 
اافراسية الاين 


وانعقد هذا الموتمر في استكهولم من ٠١‏ إلى "١‏ آب/أغسطس 2١54/8‏ 
وحضره ممثلو خمسين حكومة وسبعين جمعية وطنية. واعتمد المشاريع التي 


عرضت عليه بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات. 


وفي ختام هذا المسلسل الطويل من المراحل التي أوجزناها للتوء اتخذدت 
تلك النصوص كأساس وحيد للعمل في مؤْتمر جنيف الدبلوماسي الذي 


انعقد في جنيف فيما بين 7١‏ نبسان/أبريل و١١‏ أب/أغسطس ١545‏ 
«المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحرب) الذي دعا 
إليه املس الأتحادي السويشري يوضفه راعياً لآتفاقيات جحيفء 


ومُئلت في هذا المؤتمر رسمياً ثلاث وستون دولة» من بينها تسع وخمسون 
م ل 0 يوك 
الؤتمر. 

وبعد أربعة شهور من المداولات المتصلة والمتعمقة» توصل الموْتمر إلى اعتهاد 
الاتفاقيات الأربع التالية التي يرد نصها في هذا الكتاب: 

الاتفافية الأول . اتفافية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات 
المسلحة في الميدان» المؤرحة في ؟١‏ آب/أغسطس .١5949‏ 

القوات المسلحة في البحارء المؤرحة في ١١‏ آب/أغسطس .١945‏ 
الاتفاقية الثالثة. اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحربء المؤرخة في 
١‏ اب/أغسطس .١1919‏ 

الاثفافية قية الرابعة اتقاقية جني نفاة حماية الأشخاص المدنيين في وقت 


الحرب. المؤرخة في ١١‏ ا ب/أغسطس .١9549‏ 
واننظم المؤتمر في سبيل إنجاز عمله بنجاح في أربع لجان: اللجنة الأولى 


مراجعة الانفاقيتين الول نانك واليجة | الثانية ا الاتفاقية الثالثة 
لمدنين؛ وأخراء المجنة 000 لدراسة كم اشتركة. بين 


وفي الجلسة الختامية» وقعت وفود الدول التالية الوثيقة الختامية للمؤتمر: 
اتحاة الممهوريات الاشتراكية البوفياتيةة اويا الأر حفن اسبانياء 
أسترالياء إسرائيل» أفغانستان؛ إكوادور» ألبانيا» أوروغواي» جمهورية 
أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية» إيران» أيرلبداء إيطالياء باكستان» 
البرازيل» البرتغال» بلجيكاء بلغارياء بورماء بولنداء بيرو» جمهورية 
بيلوروسيا الاشتراكية السوفياتية» تركياء تشيكوسلوفاكياء الدافرك» 
رومانيا» سوريا » السويد» سيامع ا ا 
الكرسي الرسولي » كنداء كوباء كوستاريكا ؛ كولومبيا» لختنشتين» لبنان» 
كعد رو ممرن تداس الشركة اللجاو :درن كو البزو عر اياء 
نيكاراغواء نيوزيلنداء الهند» هنغارياء هولنداء الولايات المتحدة 
الأمزيكية يوغوسلافيا؛ اليونان» سويسرا. 


ووقع سبعة عشر وفداً كذلك الاتفاقيات الأربع؛ ووقعتها أربع وأربعون 
دولة اخحرى خلال المدة المحددة وهى سئة شهور» التى انبت ف ؟ ١‏ 
شباط/فبراير .١96٠‏ 


ويبدأ نفاذ الاتفاقيات إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ 
إيداع صك تصديقه عليها. 


ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقيات في الوقت الحاضر 45 ١‏ دولة. 
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الأحكام المشتركة في الاتفافيات الأربع 
0 0 ل عندما ما طور 000 العامة في 
الأحكام التي أضييوة متطابقة شري في 5 0 فر أقسام : 


)1١(‏ أحكام عامة 
هناك نحو اثنتي عشرة مادة على أهمية كبيرة» لأنبا تعين شروط تطبيق 
الاتفاقيات» وهي مجمعة في مطلع كل اتفاقية وتتناول مسائل احترام 
الاير يان حا لكر ل يز ولا ري 
الأهلية. وتأتي بعد ذلك الأحكام لمتعلقة بمدة التطبيق» والاتفاقات الخاصة 
التي يوز للأطراف السامية إبرامها» وعدم جواز تنازل الأشخاص امحميين 
عن حقوقهم» ودور الدول الحامية وبدائلهاء وأنشطة اللجنة الدولية 
للصليب الأحمرء والتوفيق في حالة وجود خلافات بين الأطراف المتعاقدة . 


١؟)‏ قمع اتخالفات 
المواد من 4 إلى 57 من الاتفاقية الأولى» ومن ٠ه‏ إلى ه من الاتفاقية 
الثانية» ومن ١59‏ إلى ١7١‏ من الاتفاقية الغالئة» ومن 45 ١‏ إلى 68 من 
الاتفاقية الرابعة. 


نظراً لأن المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الأحمر لم يقتنع بكفاية الأحكام 
التي اعتمدها في هذا المجال» فقد كلف اللجنة الدولية بمتابعة أعماها بشن 
هذه المسألة الحامة . وبعد التشاور مع خبراء دوليين مشهود هم بالكفاءة» 
قدمت اللجنة الدولية للحكومات المدعوة إلى المؤتمر الدبلوماسي في جلد 
بعنوان «ملاحظات ومقترحات) مقترحات اتخذت كاساس للمداولالات 
في امؤتمر. 

وتعيّن المادة الأولى في هذه المجموعة العقوبات الجزائية للمخالفات؛ ولا 
سيما (المخالفات الجسيمة) التي تعرفها المادة الثانية من المجموعة. 


وما من شك أن هذه النصوص تسهم إسهاماً كبيراً في تعريف «جراتم 


الحرب) في إطار القانون الدولي» وهو تعريف يرد كثيراً على الألسنة وفي 
المطبوعات ولكنه لا يزال بحاجة إلى تحديد قانوني مقبول عموماً. 


(") أحكام ختامية 
يتضمن هذا القسم الذي تختم به كل اتفاقية الإجراءات السياسية المتعلقة 
بالتوقيع والتصديق وبدء النفاذ وطريقة الانضمام للاتفاقية. 


اتفاقية جنيف الأولى 
(الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة) 
إن الاتفاقية التي عرفت 00 باسم (اتفاقية جنيف)» والتي ظهرت إلى 
الوجود ني عام 5 167 بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت 
قد تأسسث لتوهاء هي أصل الاتفاقيات المسماة (اتفافيات جنيف) التي 
أصبكيت مقبولة اليوم على النطاق العالمي إنبا تقاف الهي دفعت ؛ حركة 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء العا؛ وأعطت أيضاً الإهام 
بالتحرك في إطار القانون الدولي نحو إخضاع الأعمال العدائية لقواعد 
محددة؛ وفي نباية المطاف نحو تقييد الحرب نفسها وحظر اللجوء إلمها. إن 
تلك الوثيقة البالغة الأهمية» التي لم تتغير مبادئها الأساسية نطلفاً - 
تحتوي مع ذلك بعض التغرات وأوجه القصور. وقد عقد موّتمر بعد ما 
لا يزيد على أربع سنوات من توقيعها مراجعتها . وأسفرت مناقشات ذلك 
المؤتمر في ٠١‏ تشرين الأول/أكتوبر /185» عن مشروع لمواد إضافية 
#بدف بصورة رئيسية إلى توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل الخروب البحرية» 
لكن ذلك المشروع ل يتم التصديق عليه. وبناء على رغبة أعرب عنها مؤتمر 
لاهاي الأول في عام 8 عادت إلى الظهور فكرة مراجعة اتفاقية 
جنيف . وكان المؤتمر الدبلوماسي لعام " هو الذي وضع نصاً منقحاً 
للاتفاقية يتضمن تغييراً جذرياً في الشكل وتحسينات هامة بالمقارنة مع اتفاقية 
#كما. 


وبدا بعد الحرب العامية الأولى من الضروري تعديل اتفاقية جنيف لتتناسب 


مع ظروف الحرب الحديثة. وهكذا تمت مراجعتبها مرة ثانية في المؤتمر 
الدبلوماسي الذي عقد بجنيف في عام 21575 ولو بدرجة أقل عمقاً من 


المراجعة الأول وقد أعطى المؤتمر الاتفاقية الشكل الذي هي عليه الآن. 


وظهر مشروع جديد لمراجعة اتفاقية جنيف في عام ١17‏ كحصيلة 
لأعمال لخنة حبزاء دوليين عقدها اللحنة الدولية للضليب الأجر: وبعد 
عرض هذا الشروع على الور الدولي السادس عشر للصليب الأحمر 
(لندن؛ 2)١58‏ أدرج في جدول أعمال المؤتمر الدبلوماسي الذي كان 
مقرراً عقده في عام وتأجل بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. 


وقد أوضحنا من قبل كيف أن اللجنة الدولية استكملت مشروع ١519‏ 
في ضوء المعلومات التي نجمعت خلال ست سنوات من حرب مم يسبق 
ها مثيل . وكان للمساعدة الكبيرة التي قدمتها الجمعيات الوطنية التي أدت 
0 تاريضياً شائرا ف تطبيق وتطؤين اتفاقية جنيف: فيمة خاضة هذا 
الصدد, 
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إن الاتفاقية المنقحة بالصورة التي حرجت بها نتيجة لمناقشات عام ١5144‏ 
لاترال تسير على الخنطوط التقليدية والثاذعء الأساسية التي اتبعت في الصيغ 
السابقة: فالعسكريون الجرحى أو المرضى الذين ن أصبحوا عاجزين عن 
الدفاع عن أنفسهم يجبا احتر امهم 6 دون أي ييز بسبب 
جنسيتهم؛ ويجب كذلك حماية الموظفين القائمين على رعايتهم والمهمات 
امخصصة لهم؛ وذكوك اشارة العولبيث الجن رُر الهلال الأحمر أو الأسد 
والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء علامة لهذه الحصانة. غير أن أكبر 
اختلاف في النص الجديد» !ا سنرى فيما بعد» كان يتمثل في القيود التي 
اقنتضت ظروف الحرب الحديثة فرضها على الميزات التي كان يتمتع بها 
الموظفون الطبيون والمهمات الطبية في حالة الوقوع تحت سلطة الطرف 
الخصم. ومن ناحية أخرى» تمت صياغة جميع المواد تقريباً بدقة أكبر. 


وبعد «الأحكام العامة) التي أصبحت الانفاقية تنص عليها ألآن والتي أشرنا 


١و‎ 


ليا انف يعالح الفصل الثاني موضوع الجرحى والمرضى . وتعدد المادة ١‏ 
الملأخوذة من اتفاقية أسرى الحرب لعام | ات الأشخاص الدين 
يمائلون في معاملتهم أفراد القوات المسلحة وبذلك تمدح لهم المزايا التي تقضي 

بها الاتفاقية . وبيها اقتصر نص 1178 على اقتضاء احترام وحماية الجرحى » 
ذكرت المادة ١*‏ الحديدة الأعمال امحظورة: الاعتداء على الحياة» 
والتعذيب» وترك لمرضى والجرحى عمداً دون رعاية» أئلم. وتم تحديد 
المعلومات التي تعطى عن الجرحى من الأسرى» والواجبات المفروضة إزاء 
الموقى (في المادتين ١١‏ و/1١)‏ ا 
حق الأهالي وجمعيات الإغاثة في مساعدة الج رحى والمرضى 


وم يطرأ تعديل كبير على الفصل الثالث الذي محصص للوحدات والمدشات 
الطبية ؛ باستثناء ما جاء فيه (المادة 7 ) عن إنشاء مواقع ومناطق الاستشفاء. 


ومن ناحية أخرى» أدخلت تعديلات جذرية على الفصل الرابع المتعلق 
بأفراد الخدمات الطبية والدينية . ونا كانت الإعادة الفورية إلى الوطن هي 
القاعدة الاساسة التي كانت تطبق حتى ذلك الحين على هؤلاء الموظفين 
إذا وقعوا في قبضة الخصم, فإن اتفاقية ية ١944‏ نصت على إمكانية استبقائهم 
للعنايّة بأسرق ارت . وهي تحدد بدقة ة (المادة 58) المركر القانوني الخاص 
لمؤلاء الموظفين المستبقين وشرط | إعادة الزائدين عن الحاجة منهم إلى وطنهم 
(المواد من 0 إلى ”)2 وبذلك سدت ثغرة خطيرة في هذا المجال . 
وبالمئلء عدّل الفصل الخامس الذي يتناول المباني والمهمات الطبية تعديلاً 
ملحوظاً ليأأخذ في الاعتبار التغييرات المتعلقة بالموظفين ن . إذ أبطل شرط | إعادة 
المهمات إلى الطرف المحارب الذي كان كه 

وتم النص على حكم ممائل في الفصل السادس فيما يتعلق بمركبات النقل 
الطبي (المادة ؟). وقد تحقق نصر إنساني تجدر الإشارة إليه: فالطائرات 
الطبية أصبح يسمح لا بالطيران في أجواء البلدان المحايدة بشروط معينة 
(الادة /09). 

ولم تتغير المبادىء التي يقوم عليها الفصل المخصص للشارة المميزة (الفصل 
السابع). غير أن المادة 4 4» التي كانت زاخعرة بالعيوب في عام ١975‏ 


١١ 


قد أصبحت أخيراً ذات طابع منطقي ومتسق. وبينا أحيطت (شارة 
الحماية) بضمانات بالغة الصرامة» اعطيت الجمعيات الوطنية للصليب 
الأحمر والهلال الأهر حق استحخدام «شارة الدلالة) على نطاق وأسع. 


ولا يدعو 0 الثامن (تنفيذ الاتفاقية) إلى إبداء تعليقات عليه. 


اي . وتنفرد الاتفاقية 0 في المادة ٠ه‏ بذاكر ا عن كه 
استعمال الشارة المميزة. 


اتفاقية جنيف الثانية 

(الجرحى والمرضى والغرق في الحرب البحرية) 

وضع المومر الدبلوماسي الذي عقد بجنيف في عام ١7/‏ أول أحكام ترمي 
إلى تطبيق مبادىء اتفاقية جنيف على الحرب البحرية. ولح يقدر لتلك 
الاتفاقية أن يصدق عليهاء» لكنها أصبحت في وقت لاحق «اتفاقية لاهاي 
لعام )١855‏ ثم (اتفاقية لاهاي العاشرة لعام .)١51/‏ وظلت تلك 
الاتفاقية سارية في ذلك الشكل حتى عام ١545‏ بعد أن صدقت علهها 
سبع وأربعون دولة. 

غير أن تطور أساليب الحرب» ونخاصة بعد أن افنضى الأمر مراجعة اتفاقية 
جنيف الأولى نفسها في عام ١475‏ استوجب إعادة صياغة اتفاقية لاهاي 
العاشرة. وبعد دراسات أولية» وضعت اللجنة الدولية في عام /1581) 
بالاستعانة بمخبراء بحريين اجتمعوا في موتمر» مشروعاً لاتفاقية منقحة أدرج 
ف جدول أعمال المؤتمر الدبلوماسي الذي كان مجلس الاتحاد السويسري 
0 أن يدعو إلى انعقاده في عام 1. 


وكان هذا المشروع الذي استكمل منذ عام ١1545‏ في ضوء الخبرات 
المكتسبة في النرااع الدولي الأخير هو الذي استخدم كأساس لأعمال المؤمر 
الدبلوماسي لعام .١549‏ 


والاتفاقية (البحرية) هى امتداد لاتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى 
والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان» التي تطبق أحكامها على الحرب في 
البحار. ولذلك فمن المنطقي أن تدخل ضمن اتفاقيات جنيف التي انبئقت 
منها . 

ونظراً لأن لها نفس الهدف وتحمي فئات الأشخاص ذاتهاء ورف بون من 
الضروري التعليق عليها . غير أنه يجدر أن نذكر أن الاتفاقية البحرية الجديدة 
تتضمن الآن ثلاثاً وسنين مادة بينا كانت اتفاقية /ا. تضم مان وعشرين 
مادة فقط . وتفسير ذلك أن نص اتفاقية 41545 شأنه شآن المشروع القديم 
الذي أعد في 151017 يكيف أحكام الاتفاقية البرية ويسير جباً إلى جنب 
معها؛ وقد أصبح بذلك اتفاقية كاملة في حد ذاته؛ بيها نجد في نص لاهاي 
لعام ١ ٠/‏ اقل كن كوي لحكانا انيه خض باطرمه الجحرية وساسينة. 
وبعد الأحكام العامة المشتركة بين مختلف الاتفاقيات والتي سبق أن تحدثنا 


على حماية ففة خاصة من الضحايا هم الغرق. 


وظبقاً للمادة ١‏ التي تعين الأشخاص الذين ينتفعون بأحكام الاتفاقية) 
بمتد الانتفاع بالاتفاقية إلى أفراد الأطقم الملاحية في السفن التجارية ما لم 
ينتفعوا بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي. على 
أن هذا التوسيع) الذي استحدث في قانون المعاهدات » يتفق مع الممارسات 
المتبعة عموما. 

ويكرس الفصل الثالث» الذي يظهر أنه يقتصر على الحرب البحرية» للسفن 
المستشفيات وسائر زوارق الإنقاذ. 


ويتناول الفصل الرابع أفراد الخدمات الطبية الذين يتمتعوث» بسبب 
الظروف السائدة في البحارء بحماية أوسع من نظرائهم في البر. وعل 
الأحص» لا يجوز أسر أو حجر أفراد الخدماث الطبية بالسفن المستشفيات 
وأطقم هذه السفن الذين تكون أهميتهم حيوية بالنسبة هذه السفن بصفتها 

هذه. وعلى الرغم من أن موظفي عت 0 
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الحالات» فإنه لابد من إنزالهم إلى البر بأسر ع ما يمكن» وعندئذ يخضعون 
لأاحكام الاتفاقية البرية. 


ويمائل الفصل الخامس (النقل الطبي) نظيره في الاتفاقية البرية. غير أن 
الاتفاقية ا ل م 


ل 
(المتعلق بالشارة المميزة) من الاتفاقية المنقحة يتضمن تعليمات أكثر فاعلية 
0 0 (قمع إساءة الاستعمال والخالفات)») رعللك 0 
الختامية . 


اتفاقية جنيف الثالثة 

(أسرى الحرب) 

تفضمن الفاقية جنيك بشأن معاملة أسرى الحرباء المؤرحة فق ١+‏ 
آب/أضسطين :548 ماثة وكاكنا وأريعين مادة إلى جاتب الملاسى » بين 
تضمنت اتفاقية ١959‏ التي تناول ا ملوضوع نفسه 6 وتسعين مادة 
وتضمن الفصل المتعلق بأسرى الحرب في تعليمات لاهاي سبع عشرة مادة . 
وتجسد هذه الزيادة بالتأكيد الأبعاد التي أخذها ما يسمى بالأسر في الحرب 
الحديثة» إلا أنه يعبر أيضاً عن رغبة الأثم التي اجتمعت مؤخراً في جنيف» 
والتي كانت تمثل المجتمع الدولي بأسره» في إخضاع جميع جوانب الأسين 
للقواعد الإنسانية بواسطة القانون الدولي. 


وليست هذه الرغبة حديثئة العهد في الواقع. فتحت تأثير القانون الطبيعي؛ 
وفوق كل شىء بفضل الحركات الإنسانية التي انتشرت خلال القرن التاسع 
عشر وأفكار هنري دونان على وجه الخصوصء الذي اهم بحالة الأسرى 
بعد تأمين حالة الجرحى والمرضى» قبل ضمير العالم ا متحضر أخي رأمفهوم 
أن أسير الخرب ليس مجرماً ولكنه تجرد عدو منعته الظاروف من اسغناف 
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الاشتراك في القتال» وأنه لابد أن يطلق سراحه في نماية الأعمال العدائية 
وأن يحترم ويعامل بإنسانية أثناء أسره . ومئذ ذلك الحين» نجح العمل القانوني 
والدبلوماسي المتبصر وواسع الأفق في تجسيد هذا المفهوم في الواقع العمل 
عن طريق وضع مجموعة من القواعد القانونية الملزمة للدول» وهي قواعد 
الوتاوان وق اس ا" 
فيها. وتتمثل المراحل الرئيسية لهذا التطور في مشروع بروكسل لعام 
واتفاقيتي لاهاي لعام 114 وم والاتفاقات الخاصة التي 
أبرمت في برن بين الأطراف المتحاربة عامي 1511 و2151 وأخيراً في 
اتفاقية جنيف لعام »١175‏ التي خخصص قسم من أحكام كل منها الحالة 
أسرى الخحرب . 
وأسهمت اتفاقية ١579‏ على نحو فعال حيئا طبقت في حماية الملايين من 
أسرى الحرب الذين استطاعوا أن يعتمدوا عليها أثناء النزاع الدولي الأخير . 
إلا أنه بدا بالإجماع للمستفيدين من هذه الاتفاقية ولمن قاموا بتطبيقها أنه 
ينعن مراجعتها في كثير من النقاط» وذلك بسبب التغيرات التي طرأت على 
إدارة الحرب» وعلى العواقب التي تترتب عليها أو حتى عل ظراوف حياة 
الشعوب . وكان من الواجب على الأخمص توسيع دائرة الأشخاص الذين 
يحق لهم المطالبة بالمركز القانوفي لأسير الحرب عند وقوعهم في قبضة العدوء 
ومنح هذا المركز القانوني لأفراد القوات المسلحة الذين يستسلمون» وعدم 
حرمان أسير الحرب من هذا المركز القانوني بصورة تعسفية في أي وقت؛ 
وكان المطلوب أيضاً عمل تحديد دقيق لنظام الأسر نفسه مع مراعاة الأهمية 
التي يكتسبها عمل الأسرى» ومواد الإغاثة التي يتلقونما أو الإجراءات 
القانونية التي تتخل في حقهم» وكان لابد كذلك من إعادة كيل فياداً 
الإفرا ج الفوري عن الأسرى عند انتهاء الأعمال العدائية؛ وأخيراً» كان لابد 
من لرريد الأ جهرة المكافة برضاية مصاع لسري رتقيق اتاد التي 
تخصهم بالكامل بأساس للعمل وفاعلية بعيدين بقدر الإمكان عن العلاقات 
السياسية بين الخصوم المتحاربين. وما هذه! إلا أكثر المشكلات | إلحاحاً التي 
كشفت عنبا الخرب. 


وهكذاء شرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر» حتى قبل أن تضع الحرب 


١6ه‎ 


اطري دون إبطاء في :: 0 قت الذي 0 2 
لوضع اتفاقية حماية السكان المدنيين . 
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تقد رأينا أن اتفاقية ١544‏ أوسع كثيراً من الاتفاقية التي حلت محلها ولا 
شك» فإن قسماً كبيراً من أحكامها يمثل معايدر يمكن استنتاجها من اتفاقية 
8. غير أن التجارب أوضحت أن الحياة اليومية للأسرى تعتمد على 
وجه التحديد على التفسير الذي يعطى لقاعدة عامة. لذلك كان المرجو 
ترجمة التفسير المعقول الذي يجب أن يعطى لبعض القواعد إلى أحكام 
صريحة . وعلاوة على ذلك» وحتى بالنسبة للمبادىء التي كانت قوتها تبدو 
في إيجاز عبارتها-على سبيل المثال المادة ٠‏ من اتفاقية 915١-اضطر‏ المؤتمر 
بسبب خحطورة الانتهاكات التي اقترفت بشأنما إلى تحديدها بدقة واستكمالما 
بحيث أصبح أي انتهاك لهذه المبادىء وافا على الفور بعد ذلك. 


وصممت مجموعة أخرى من الأحكام لتوفير حلول مرضية للمشكلات 
العديدة المبينة أعلاه. وكانت هذه المهمة أصعب: لقد كان على الموّتمر في 
حالات/ كثيرة أن يضع تعليمات جديدة تماماً-منها على سبيل المثال القسم 
المتعلق بموارد أسرى الحرب الالية-أو تعمد إسقاط بعض القواعد التي 
اقتصرت في اتفاقية ١59579‏ على تكرار اتفاقيات لاهاي بالنصس 
تقريياً-نذكر هنا القاعدة المتعلقة بالإفراج عن الأسرى في نهاية الأعمال 
العدائية . 


وقد يتساءل المرء عن مدى الحاجة إلى بعض التفاصيل» ويدهش إزاء 
ما يجده من تكرار أو عدم تجانس بين بعض الأحكام. غير أنه لابد 
أن نذكر أنه بيغا كان المؤتمر مهتماً طوال فترة انعقاده بالاتفاقية باعتبارها 

صكاً من صكوك القانون الدولي» فإنه لم يغب عن باله مطلقاً الاستخدام 
الخاص الذي وضعت من أجله هذه الاتفاقية» ألا وهو أن تكون قانوناً تعلق 
نسخ منه في كل معسكر من معسكرات الأسرى, ومفهوماً لا للسلطات 
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وعس رح بها لكل تحص ون "نكاد 0_0 
اك هذه النتقاط إلى اتفاق إجاعي 5 كل 
إلمها صعوبة وضع نص قانوني رسمي بلغتين مختلفتين في آن واحد معاًء يمكن 
أن تفسر بل وتبرر الجزء الأكبر من العيوب اللفظية التي تشوب اتفاقية أسرى 
الحرب. 


ومن شأن الفهرس الوارد في نباية هذا الكتاب والملاحظات الحامشية المدونة 
أمام كل مادة من مواد الاتفاقية أن تيسر للقارىء الإلمام بالخطة العامة 
للاتفاقية التي جاءت شبيبة بقدر الإمكان بخطة اتفاقية .١5979‏ وفيما يل 
خطوطها الرئيسية: 

من بين (الأحكام العامة) (المواد من ١‏ إلى ))١١‏ الى ورنتاعا فبحاسيق) 
تحدد المادة ؟ فئات الأشخاص الذين يحق لهم أن يعاملوا مقائلة اشير اللذواي» 
وهي تمثل عنصراً أسانياً في الاتفاقية. 


ويتضمن الباب الثاني المعنون (الحماية العامة لأسرى الحرب» (المواد من 
١‏ ل رد 0 
ويتاول الباب الثالث (من المواد ١1‏ | إلى ٠١‏ ) نظام الأسر نفسه ويتضمن 
ستة أقسام . يبحث القسم الأول (المواد من ١١‏ | إلى )٠‏ الوضع الذي 
ينشاً فور الوقوع ف الأسر: استجواب الأسرى» مصير متعلقاتهم 
الشخصية؛ الإخلاء والنقل «ويتظم القسمم القاتي تواحواة من 7 إلى 1:8) 
في ثمانية فصول ظروف حياة الأسرى في المعسكرات أو في حالة نقلهم : 
أماكن الاعتقال وأساليبه؛ والمأوى والغذاء والملبس؟ والشروط الصحية 
والرعاية الطبية ؛ والموظفين الطبيين والدينيين المستبقين لمساعدة الاسرى 
(فعاء ديه يكور حرياً أحكام اتفاقية جنيف الأول )؛ والدين والأنشطة 
الفكرية والبدنية؛ والنظام ؛ ورتب الأسرى العسكرية؛ ونقل الأسرى بعد 
وصوهم إلى أحد المعسكرات. وعولج موضوع عمل الأسرى في القسم 
الثالث (المواد من 45 إلى 517 ). ويتعلق القسم الرابع (المواد من 58 إلى 
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©؛ وهو قسم جديد, بموارد الآسرى المالية. بينا ينظم القسم الخامس 
(المواد من 9 إلى //1) كل ما يتصل بمراسلاتهم ومواد الإغاثة التي ترسل 
إلههم. وأخيرأ» يحدد القسم السادس (المواد من 78 | إلى )1٠١4‏ في ثلاثة 
فصول العلاقات بين الأسرى والسلطات التي تحتجزهم : شكاوى الأسرى 
بسبب نظام الأسرء وممثلي الأسرىء والعقوبات الجنائية والتأديبية ٠‏ ويمثل 
الفصل الثالث (المواد من ؟8 إلى )٠١8‏ في حد ذاته دليلاً قي 
للإجراءات الجزائية والتأديبية. 


وتمثل الأساليب المختلفة التي ينتبي بها الأسر موضوع الباب الرابع (المواد 
من ٠١9‏ إلى )١١١‏ الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام . يتعلق القسم الأول 
(المواد من ٠١9‏ إلى )١1177‏ بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد أثناء 
الأعمال العدائية؛ والناني (المادتان ١١.‏ و15 )١‏ بإعادة الأسرى إلى الوطن 
عند انتباء الأعمال العدائية» والثالث (المادتان ١١١‏ و١5١)‏ بكل ما يتصل 
بوفاة الأسرى. 


ويضم الباب الخامس (المواد من ؟؟١‏ إلى 5؟1) الأحكام التي تتصل 
بمكاتب الاستعلام عن أسرى الحرب ومختلف أنواع الحيئات التي تعاونهم . 


اضرا يقضمن الباب السادس المعنون «تنفيذ الاتفاقية) (المواد من ١١"‏ 
إلى 477 )١‏ في القسم الأول منه (المواد من ١"‏ إلى )١17‏ أحكاماً متدوعة 
ولكنبا بالغة الأهمية؛ وتفرض هذه الأحكام على الأطراف المحاربة بصورة 
خخاصة الالتزام بفتح معسكراتها الخاصة بالأسرى للمراقبة بواسطة جهات 
حايدة» ونشر المعرفة عن الاتفاقية على أوسع نطاق . ومن ثم نجد (في المواد 
من ١55‏ إلى 8) الأحكام المشتركة بين الاتفاقيات الأربع التي ترمي 
إلى قمع مخالفات الاتفاقية. 


وتجدر الإشارة كذلك إلى الملاحق الخمسة المرفقة بالاتفاقية والتي ترتبط 
بها ارتباطاً مباشراً. فالملحق الأول (نموذج اتفاق يتعلق بإعادة أسرى 


الحرب اجرحى وامرضي مباشرة إل وطهم ار اإبواتيم ابلك كيلم 


(نموذج تعليمات تتعلق بالحوالات مالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى 


آل 


بلدهم) قصد بها أن تستخدم كبديل في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة 
بشأن هذه المسائل بين الأطراف المخاربة المعنية «والملحق الثالي (تعليمات 
تتعلق باللجان الطبية امختلطة) له طابع ملزم. وأخير» فإن الملحق الرابع 
يقترح على الأطراف المتعاقدة تماذج موحدة لبعض المستئدات والأوراق 
التي #بم أسرى الحرب» من قبيل بطاقة تحقيق الهوية أو بطاقات الأسرء 
وتماذج المراسالات» وشهادة الوفاة» إن . 


اتفاقية جنيف الرابعة 

(اتفاقية المدنيين) 

تمثل اتفاقية ١١‏ آب/أغسطس ١145‏ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين 
في وقت الحرب» بالشكل الذي وضعه فيها مؤتمر جنيف الدبلوماسي» تقدماً 
هاماً للقانون الدولي المدون في امجال الإنسالي. 

إن هذه الاتفاقية لا تستحدث ددا على وجه التحديد في مجال توجد 
فيه ميادئء راسكة بجيدة بالفعل : إنبَا لأ تضيان أفكاراً جديدة على ويجه 
التحديد إلى القانون الدولي في هذا الموضوعء وإما تستبدف التأكد من 
أن كرامة الشخص الإنساني المعترف بها عامياً من حيث المبدأ تحترم حتى 
ف قلت سغير الأعمال العدائية, 

وم ينص القانون الإنساني الأصلي» مثالا في اتفافية جئيف دوين لعام 
4 الا على حماية المقاتلين ا ضارا 
أنه ينبغي أن يكون المدنيون حارج الأعمال العدائية 

رد شعت عقر نلك هري لق 
لاهاي الرابعة لعام /1. ١5‏ حماية المدنيين (باستشناء ما يتعلق بالجواسيس) 
إلا في حالة احتلال أراض بواسطة جيش معاد. وقد اقتصرت هذه 
التعليمات على ذكر بعض القواعد الأولية لتأكيد مبدأ الترام دولة الاحتلال 
باتخاذ «جميع التدابير التي في استطاعتها لإقرار وتأمين النظام والحياة العامة؛ 
والترامها باحترام القوانين السارية في البلد إلا في حالة الموانع الحدمية) (المادة 
48). وهكذا ويجب احترام الإنسان وحقوق الأسرة وحياة الأفراد: 
والملكية الخاصة» وكذلك المعتقدات الدينية وإقامة الشعائر)-و(السلب 
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محظور تماماً)- «لا يجوز الأمر بأي عقوبات جماعية» مالية أو من أي نوع 
آخر» على السكان بسبب أعمال فردية لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عنها 
بالتضامن) . تلك هي الأحكام الرئيسية لذلك القانون الرئيسي » امختصر 
مع ذلك» الذي ينظم احتلال الأراضي: 

وقد أصبح من الواضح إزاء تطور الأسلحة والاتساع الهائل في محيط عمل 
الجيوش بفضل الاختراعات التى ظهرت منذ بداية القرن» ورغما عن 
القانون» أن المدنيين هم في الواقع «داخل الحرب»» يتعرضون للأخطار 
ذاتها التي يتعرض لما العسكريون» بل وأخطر منها 

وقد وضع المؤثمر الدولي العاشر للصليب الأحمر (وهو أول مؤْتمر عقد بعد 
الحرب العالمية الأولى) في عام 05 وبناء على اقتراح اللجنة الدولية» 
مبادىء عامة بشأن المدنيين المنفيين » والمرخلين» واللاجئين: حظر النفي 
بدون محاكمة أو النفي الجماعي » حظر أخذ الرهائن» حرية التنقل» التصريم 
بتبادل المراسلات وتلقي المعونات. وطالب الموّمر الحادي عشر في عام 
0 بوضع اتفاقية من شنا تكملة تعليمات لاهاي . وأعلن المتمر الثاني 
عشر بعض القواعد لحماية المدنيين الموجودين في أراضي دولة معادية : حرية 
المغادرة-رهداً باعتبارات أمن الدولة-وسرعة إجراء التحقيقات» اللجان 
الطبية امختلطة لتقرير عدم القدرة على حمل السلاح» تسلم قائمة بأسماء 
المدنيين امحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر» منح المدنيين المزايا 
الممنوحة لأسرى الحرب» تفتيش المعتقالات» إبرام اتفاقات بين الأطراف 
المحاربة لصالح المدنيين. 

واقترحت اللجنة الدولية أن يدرس مشروع اتفاقية لحماية المدنيين في الوقت 
نفسه مع موضوع نظام أسرى الحرب . لكن الطابع الملحّ لوضع اتفاقية 
بشأن المدنيين لم يكن واضحاً بنفس القدر آنذاك لجميع الدول بحيث تم 
فصل الموضوعين. واكتفى الموتمر الدبلوماسي الذي راجع في عام ١555‏ 
اتفاقية جنيف الأولى ووضع اتفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب» بالإعراب 
عن أمله في (إجراء دراسات معمقة من أجل وضع اتفاقية دولية بشأن حالة 
وحماية المدنيين من الجنسيات المعادية» الذين يوجدون في أراضي أحد 
أطراف النراع أو في أراض يحتلها) . 


5 


وسارعت اللجنة الدولية بكل إخلاص إلى مباشرة المهمة المحددة فشكلت 
لجنة قانونية أعدت مشرو ع اتفاقية من أربعين مادة . وقد اعتمد المؤتمر الدولي 
الخامس عشر للصليب الا حمر (طوكيو 4 )هذا المشروع المعروف 
عموماً باسم «مشروع طوكيو). وكان من المزمع عرضه على المؤتمر 
الدبلوماسي الذي كان مقرراً عقده في عام 4 ولكنه أرجىء بسبب 
اندلاع الحرب. وأقصى ما أمكن للجنة الدولية أن تفعله هو أنبا حصلت 
على تعهدات من الدول المحاربة بأن تطبق على المدنيين المعتقلين الموجودين 
في أراض معادية عند نشوب الأعمال العدائية الأحكام الأساسية لاتفاقية 
معاملة أسرى الخرب-وهو ما جاء بالفعل في مشروع طوكيو. 
وأوضحت الأحداث التي توالت بعد ذلك العواقب الوخيمة لعدم وجود 
امحتلةبخلاف المبادىء القليلة المذكورة أعلاه والتي تضمنتها تعليمات 
لاهاي: النفي» والإبادة الجماعية» وأخذ الرهائن وقتلهم» والسلب. 
ولذلك» فعندما أبلغت اللجنة الدولية الحكومات والجمعيات الوطنية فور 
توقف الأعمال العدائية بأمها تعتزم من منطلق التزامها بواجبها الإنساني 
استئناف جهودها من أجل وضع اتفاقية دولية لحماية المدنيين» قوبل هذا 
الإعلان بموافقة عالمية. 


217 


إن مؤتمر جنيف الدبلوماسي لم يعقد .مراجعة اتفاقية لاهاي الرابعة ا 
اتفاقية ١1‏ آب/أغسطس ١544‏ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحرب لا تلغي بأي حال التعليمات المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية . 
وهي لا تحل محل ذلك الصك الذي لا يزال سارياً؛ ولكنها طبقاً للصيغة 
الموفقة التي اعتمدها المؤتمر «مكملة للقسمين الثاني والثالث») من تلك 
اينات 1 


)١‏ أنظر المادة 4 ١6‏ من اتفاقية ؟ ١‏ أب /أغ 98 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 
200 من 


"١ 


وتتضمن الاتفاقية الجديدة مائة وتسعاً وخمسين مادة وثلاثة ملاحق . . وهي 

تستلهم» م لصيغة مشرو ع الديباجة الذي قدمه وفدا فرنسا وفئلندا 

(وهو مشروع لايقرة المؤتمر الذي قرر الالترام بسابقة اتفاقيات جنيف 

التي لا تتضمن أي ديباجة)» «المبادىء الخالدة للقانون؛ التي تمثل أساس 

الحضارة وضمانها في الوقت نفسه). وهي ترمي إلى «تأمين احترام كرامة 

الشخص الإنساني وقيمته» حماية حقوقه وحرياته التي تمثل جوهر وجوده 

من أي اعتداء) . 

وهي تحظر على الأحص الأعمال التالية: 

(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» ولا سيما التعذيب» والتشويه 
والمعاملة القاسية؛ 

(ب) أحذ الرهائن؛ 

(ج2 النفي ؛ 1 

(د) الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص العاملة المهنية 
والحاطة بالكرامة والمعاملة القييزية على أساس الاختلافات في العنصر 
أو اللون أو الجدسية أو الدين أو المعتقد» أو الجنسء أو المولد أو الثروة؛ 

(ه) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون حكم سابق تصدره محكمة 
مشكلة تشكيلاً قانونياً» وتكفل الضمانات القضائية اللازمة في نظر 
الشعوب المتمدنة). 

ويوضح الفهرس المنشور في هذا الكتاب بعد نص الاتفاقية تقسم الاتفاقية 

إلى أبواب وأقسام وفصولء ويورد الملاحظات الهامشية المدونة أمام كل 

مادة. ويكفي الرجوع | إلى هذا ل لضي 

التي تتناوها الاتفافية والأصواء اللخصصة لمعالحة هذه المواضيع 


ومن بين «الأحكام العامة) الي تحدثنا عنها من قبل » تحدد المادة 4 الأشخاص 
الذين ينتفعون بأحكام الاتفاقية قية : «الأأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم 
أولك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبي شكل كانء في حالة قيام 
نراع أو احتلال؛ تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة 
احتلال ليسوا من رعاياها) . وتنص المادة 4 أيضاً على ما يأتي : ولا نحمي 
الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدول امحايدة الموجودون 


دنا 


5 أراضي دولة محاربة ورعايا الدول المحاربة الأخرى فإنهم لا يعتبرون 
أشخاصاً محميين ما دامت الدولة التي يندمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً 
عادياً في الدولة التي يقعون نحت سلطتها. 

وقد أضاف مؤتمر جنيف الدبلوماسي هاتين الفكرتين الأخيرتين إلى نص 
المشروع الذي كان نطاقه محدوداً في هذه النقطة بالذات. 

ويتعلق الباب الثاني (المواد من ١1‏ إلى ؟7) بالحماية العامة للسكان من 
عضن اثار الحرب. وهو يتجاوز الحدود التي وضعتما المادة 4 ويشمل 
السكان ككلء أي لا يقتصر على الأشخاص محميين )» ولكنه يغطي أيضاً 
أوائفك الذين لا تحق لهم هذه الحماية» وبخاصة رعايا طرف النزاع الذي 
يخضعون لسلطته أو دولة الاحتلال التي يخضعون لسلطتها. 

وهكذا توجد أحكام بشأن إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان ومناطق 
محيّدة (المادتان 4 ١‏ وه ١)؛‏ وحماية المستشفيات المدنية (المادة »)١/‏ وتدابير 
لصالح الأطفال (المادة 4 »)١‏ وتبادلٍ الأخبار العائلية (المادة 10). وفي جميع 
هذه الحالات» تشمل التدابير نطاقاً عاماً لا يسمح بأي أساس للتمييز غير 
الممكن من الناحية العملية. 

ويبين الباب الثالث (المواد من 707 إلى )١4١‏ قواعد نظام ومعاملة 
الأشخاص لمحميين ويشكل في الحقيقة قو اعد تطبيق الانفاقية ٠‏ وهو يميز» 
كا فعل مشروع ط و كيو من قبل» بون وضع الأجانب في أراضي أحد أطراف 
النزاع ؛ ووضع سكان الأراضي امحتلة . وينقسم هذا الباب إلى خمسة أقسام . 
يتناول القسم الأول الأحكام المشتركة بين هاتين الفثتين من الأشخاص: 
مسؤوليات الدولة ووكلاثها (المادة 65) وتقديم الطلبات إلى الدول 
الحامية وهيئات الإغاثة (المادة »)٠"١‏ ومنع العقوبات البدنية (المادة ؟7)» 
ومنع العقوبات الجماعية والإرهاب والسلب والاقتصاص (لمادة 78)) 
وحظر أخذ الرهائن (المادة 84). 

ويتعلق القسم الثاني بالأجانب في أراضي أطراف النزاع: حق مغادرة البلد 
(المادة ه *)» والضمانات في حالة الاعتقال (المادة 4١‏ )» واللاجثين (المادة 
45). 


ار 


ويختص القسم الثالث بنظام الأراضق امحتلة: عدم المساس بالحقوق (المادة 
)0 والنفي والنقل والأخلاء (المادة 068 والأطفال (المادة 666 
والعمل (المادة »)5١‏ والقوين (المادة ه)» والشروط الصحية والصحة 
العامة (55)» والمساعدة الروحية (المادة ./ه)» والإغاثة (المواد من 9ه 
إلى 4257 والقانون الجزاقي (المواد من 54 إلى 4070 ونظام الاحتجاز 
(المادة كلا ). 


ويتعلق القسم الرابع بالاعتقال. وينقسم إلى فصلا تنظم ال موضوع 
عموماً على نحو مناظر للأحكام المقررة بالنسبة لأسرى الحرب (الفصل 
الأول: اعتبارات عامة» والفصل الثاني : أماكن الاعتقال؛ والفصل الثالث: 
الغذاء والملبس» والفصل الرابع: الشروط الصحية والرعاية الطبية» والفصل 
الخامس: الدين والأنشطة 5 والبدنية» والفصل السادس: الملكية 
الشخصية والموارد المالية» والفصل السابع: الإدارة والنظام» والفصل 
الثامن : العلاقات مع الخارج» والفصل التاسع: 0 الجنائية 
والتأديبية» والفصل العاشر: نقل المعتقلين » والفصل الحادي عشر : الوفاة» 
والفصل الثاني عشر: الإفراج؛ والإعادة إلى الوطن والإيواء في بلد محايد) . 


ويخصص القسم الخامس لمكاتب الوكالة المركزية للاستعلامات التي ينظم 
تشغيلها على غرار الوكالة المركزية لأسرى الحرب. 


أما الباب الرابع (المواد من 5 إلى ))٠١١9‏ دنه مان فيد الانفاقي, 
ويتضمن القسم الأول منه (أحكام عامة) من جملة أمورع 00 بشأن 
قمع مخالفات الاتفاقية التى سبقت الإشارة إليها . 
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وأخيراً» فإن مؤتمر ١544‏ الدبلوماسي أصدر أحد عشر قراراً تشير إلى 
اتفاقيات جنيف» ولكنها لا تشكل جزءا من هذه الاتفاقيات؛ وترد هذه 
القرارات أيضاً في ذيل هذا الكتاب . 
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اتفافية جديف 
بالقوات المسلحة في الميدان 
المؤرخة في ١7‏ اب/أغسطس ١848‏ 


الاتفاقية الأولى 


اتفافية جيف 
لنحسين حال الجرحى والمرضى 
بالفوات المسلحة فى المبدان 
إن الموقعين أدناه؛ المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي» 
المعقود في جنيف من "١‏ نيسان/أبريل إلى ١١‏ آب/أغسطس 2١9149‏ 


بقصد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في 
الميدان» المؤرخة في 77 تموز/يوليه »١575‏ قد اتفقوا على ما يلي : 


الفصل الأول 
أحكام عامة 
المادة ١‏ 
ميد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها 
المادة ؟ 


علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم؛ تنطبق هذه الاتفاقية في 
حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح اخخر ينشب بين طرفين أو أكثر 
من الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. 


تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئُ أو الكلي لإقلبم أحد 
الأطراف السامية المتعاقدة» حتنى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسليحة. 


وإذا إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية» فإن دول النزاع 


”/ 


احترام الانفاقية 


تطييق الاتفاقية 


الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتم المتبادلة ٠‏ كا أمها تلتزم 
بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية 


وطبقتها. 


المادة م 


لبس في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية 


اطع دولي المتعاقدة» يلتزم كل طرف في النزاع بن يطبق كحد أدفى الأحكام التالية: 


01١١‏ الأشخاص الذين لا يشت ركون مباشرة في الأعمال العدائية» ؛ يمن فههم 


أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم» 1 الأشخاص 

العاجرون عن القتال بسبب المرض أو 3 أو الاحتجاز أو لأي 

بعت ام يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية» دون أي تمبيز 

ضار يقوم على العنصر أو اللون» أو الدين أو المعتقد؛ أو الجنس» أو 

المولد أو الثروة أو أي معيار ممائل آخر. 

وهذا الغرض» تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين 

أعلاه» وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: 

(1) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القعل بجميع 
أشكاله» والتشويه» والمعاملة القاسية» والتعذيب؛ 

(ب) أذ الرهائن؛ 

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخخص المعاملة المهينة 
والحاطة بالكرامة؛ 

(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام 
محكمة مشكلة تشكيلاً قانوني» وتكفل جميع الضمانات 
القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 


؟) يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم. 
ووز طعة إنسانية غير سحيرق #اللتجنة الدولية الصليب الأمر » أن تعرض 
خدماتها على أطراف النزاع. 


وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خخاصة؛ على 
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. 


وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف 
التراع 


المادة * 
تطبق الدول امحايدة أحكام هذه الاتفاقية» بطريقة القياس» على الجرحى 
والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف 
النزاع» الذين يصلون إلى أراضيها أو يحنجزون بباء وكذلك على جثث 
الوق 

المادةه 
بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو» تنطبق هذه 
الانفاقية إلى أن تتم إعادتهم النبائية إلى أوطامهم 


المادة " 

. علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد ٠١‏ وه١‏ 
و59 وم وام و9 ولام و؟5» يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن 
تعفد اتفاقات نخاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها 
بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع الجرحى 
والمرضى» أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية م] حددته هذه الاتفاقية» 
أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها. 

ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية ببذه 
الانفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليبم» إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة 
تقضى بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لهاء 
أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة 


م 


المادة /ا 
ا ا ل 
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التطبيق بواسطة 
الدول الغحايدة 


مدة انطباق 
الاتفاقية 


الاتفاقات الخاصة 


عدم جواز التنازل 


عن الحقوق 


الدول الحامية 


الحامية 


هذه الاتفاقية» أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليبا في المادة السابقة 


إن وجدت. 


المادة م/ 
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية 
مصالح أطراف النزاع. وطلباً لمذه الغاية» يجوز للدول الحامية أن تعين» 
بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين» مندوبين من رعاياها أو رعايا 
دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي 
سيؤدون واجباتهم لديها. 


وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلٍ أو مندوبي الدول الحامية» إلى أقصى 
وجب ألا يتجاوز مكلو الدول الخاهية أو مندويوها في أي حال من الأحوال 
حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية ؛ وعليهم بصفة خاصة مراعاة 
مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقيبد نشاطهم 
إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدهاء ويكون ذلك بصفة 
استشنائية ومؤقتة. 


المادة 4 
لا تكون أحكام هذه الانفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن 
أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسائية أخرى غير 
متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية 
والدينية» شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية. 


المادة ١‏ 
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر 
فييا كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق 
الذول الحامية. 


#) 


وإذا لم ينه ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو توقف 
اتفاعهم أي سبب كان بجهرد دولة حامية أو هئة معينة فق لفقرة الأو 
أعلاه» فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيفة من هذا 
القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي 
تعينها أطراف النزاع. 

فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو» فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب 
إلى هيئة إنسانية» كاللجنة الدولية للصليب الأحمرء الاضطلاع بالمهام 
الإنسانية التي : تؤديها الدول الحامية مقتضى هذه الاتفاقية) أو أن تقبل ) رهناً 
بأحكام هذه المادةع عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه ال ميكة . 


وعل أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق 
الأغراض المذكورة أعلاه؛ أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك» أن تقدّر طوال 
مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النراع الذي ينتمي 
إليه الأشتخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية» وأن تقدم الضمانات الكافية 
لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحخير. 

لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول 
تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخحرى أو حلفائها 
بسبب أحداث الحرب» ولو بصفة مؤقنة» وعلى الأخص في حالة احتلال 
كل أراضيها أو جزء هام منها. 

وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية» فإن مدلوطا ينسحب 
أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة. 

١١ المادة‎ 

تقدم الدول الحامية ماو الحميدة من أجل تسويه ة الخلافات 2 يع 
الحاللات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاصٍ المحميين» وعلى 


الأحص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام 
هذه الاتفاقية. 


ولهذا الغرض» يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع؛ بناء على 


١ 


إجراءات التوفيق 


الحماية والرعاية 


دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتهاء اقتراحاً باجتاع ممثليباء وعلى الأأخص 
ممثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى » وكذلك أفراد من الخدمات 
الطبية والدينية» عند الاقنضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة . وتلترم 
أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً هذا الغرض . وللدول 
الحامية أن تقدم, إذا رأت ضرورة لذلكء اقتراحأ يخضع لموافقة أطراف 
التراع بلبعوة شخص ينتمي إلى دولة معحايدة أو تفوضه اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر للاشتراك في هذا الاجتهاع. 


الفصل الثاني 
الجرحى والمرضى 


١١ المادة‎ 

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات 
المسليحة وغيرهم من الأشخاص المشار | إلهم في المادة التالية. 

وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة | إنسانية 
وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية 
أو الدين أو الخراء السياسية أو أي معايير مماثلة أغورق . ويحظر بشدة أي 
اعتداء على حياة تهم أو استعمال العنف معهم ؛ ويجب على الأخص عدم قتلهم 
أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة» أو تركهم 
عمداً دون علاج أو رعاية طبية» أو خلق ظروف تعرضهم مخاطر العدوى 
بالأمراض أو تلوث الجروح. 

وتقرّر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها. 


وتعامل النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب إزاء جنسهن. 


وعلى طرف النزاع الذي يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضى خصمه 
أن يترك معهم؛ بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربية» بعض أفراد خدماته 
الطبية والمهمات الطبية للإسهام في العناية بهم. 
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١ المادة‎ 

تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى من الفئات التالية: الأشخاص المحميون 

)١(‏ أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع» وكذلك أفراد 
الملبشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات 
المسلحة؛ 

3غ( أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة لحري بمن فيهم 
أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف التزاع 
سيره نسل ررك ارك الس مدر ريون حي كا 
2 متاك ؛ عل أن ودر الشروطة 1 التالية لي هذه المليشيات أو 
21 7 يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛ 

(ب) أن تكون لا شارة ثميزة محددة يمكن تمييزها من بعد؛ 
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. 

() أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة 
لا تعترف بها الدولة الحاجرة؛ 

ل عر سو كرنواف الواتع 
ريق والمراسلين ارو ومتعهدي وين وأفراد وحدات 
ليجعلغخلخفخكثقههححممملل ب لم770 

,)2 وا لأسق الملاحية» بمن فييم القادة 0 ومساعدوهم في 
السفن التجارية و أطقم الطائرات المدنية التابعة لأطر اف النزاع» الذين 
لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي ؛ 

(5) سكان الأراضي غير امختلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم 
عند اقتراب العدوء لمقاومة القوات الغازية» دون أن يتوفر لحم الوقت 
لتشكيا وحدات مسلحة نظامية) شريطة أن يحملوا السلاح جهراأ 
وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها. 
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الوضع القانولي 


البحث عن 
المصابين) والإخلاء 


تسجيل المعلومات 
وإبلاغها 


الملادة ١#‏ 
مع مراعاة أحكام المادة ١‏ ١غ‏ يعتبر الجررحى والمرضى التابعون لدولة محاربة 
الذين يقعون في أيدي العدو» أسرى حرب» وتنطبق عليهم أحكام القانون 
الدولي المتعلقة بأسرى الحرب. 


المادة ه١‏ 
في جميع الأوقات؛ وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال» يتتخذ أطراف 
النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى» 
وجمعهم, وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة» وتامين الرعاية اللازمة لهم 
وكلما سمحت الظروف» يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران 
أو ترتيبات نحلية لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى المتروكين في ميدان 
القتال. 


وبالمثل» يمكن الاتفاق على ترتيبات محلية بين أطراف النزاع لجمع أو تبادل 
والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة. 


المادة ١١‏ 
على أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد 
على التحقق من هوية الجرحى والمرضى والمونى الذين يقعون في قبضتها 
وينتمون إلى الطرف المفصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن 
مايل: 
(1) اسم الدولة التي ينتمون إليها؛ 
(ب) الرقم بالجيشء أو الفرقة» أو الرقم الشخصي أو المسلسل؛ 
0 
١(د)‏ الاسم الأول أو الاسماء الآولى ؛ 
(ه) تارك الميلاد؛ 
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١و)‏ أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية»؛ 
(ز) تاريخ ومكان الأسر أو الوقاة؟ 

(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة. 

وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات 
المشار إليه في المادة ١١*‏ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب» 
المؤرخة في ١١‏ آب/أغسطس 21545 وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى 
الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب . 


وتعدٌ أطراف و ويرسل كل منها للآخخر عن طريق المكتب المذكور 
شهادات الوفاة أو قواتم بأسماء الموق مصدقاً عليها على النحو الواجب. 6 
يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة 
بتحقيق هوية المتوفى» والوصايا الأخيرة أو أي مستئدات أخرى تكون ذات 
أهمية لأقاربه؛ والنقود» وعلى وجه العموم جميع الأشياء التي توجد مع الموق 
وتكون لها قيمة فعاية أو معنوية . وترسل هذه الأشياء وكذلك الأشياء التي 
م يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع التفاصيل 
اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين» وقائمة كاملة بمحتويات الطرود. 


المادة /ا١‏ 

يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجشث أو حرقها يجرى لكل حالة على 
حدة بقدر ما تسمح به الظروف» ويسبقه فحص الثة بدقة» وفحص طبي 
إن أمكن » بقصد التأكد من حالة الوفاة» والتحقق من هوية المتوفى؛ والفكن 
من وضع تقرير. ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية 
إذا كانت مزدوجة أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة. 

لا يجوز حرق الحثث إلا لأسباب صحية قهرية أو لأسباب تتعلق بديانة 
المتوفى. وفي حالة الحرق» تبين أسبابه وظروفه بالتفصيل في شهادة الوفاة 
أو في قائمة أسماء الموق المصدق عليها. 

وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموق قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر 
دينهم إذا أمكن» وأن مقابرهم تحترم» وتجمع تبعا لجنسياتهم إذا أمكن» 


لكي 


تعليمات بشأن 


المول. إدارة 


تسجيل المقابر 


دور السكان 


وتصان بشكل ملام» وقيّر بكيفية كن من الاستدلال علوها دائماً 00 

لمذه الغاية» وعند نشوب الأعمال العداثية» تنشىء أطراف النزاع إدارة 

رسمية لعسجيل المقابر» لتيسير الاستدلال عايها فيما بعد والتحقق من هوية 

الجدث أياً كان موقع المقابر» ونقل البئث إلى بلد المنشاً . وتنطبق هذه 

الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إل أن 
يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشاً. 


وحالما تسمح الظروف» وبأقصى حد عند انتباء الأعمال العدائية» تتبادل 
هذه الإدارات عن طريق مكتب الاستعلامات المذكور في الفقرة الثانية من 
المادة ١5‏ قوائم تبين بها بدقة مواقع المقابر وعلاماتها المميزة» وكذلك بيانات 
عن الموتى المدفونين فيها. 


المادة م١‏ 
يجوز للسلطات العسكرية أن تلكمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع 
الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرافهاء مع منح الأشخاص الذين 
يستجيبون هذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة. وفي حالة استيلاء 
الطرف الخصم على المنطقة أو إعادة استيلائه عليهاء يتعين عليه أن يمنح بالمثل 
هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلاات ذاتها. 


وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة» حتى في المناطق 
التي غزيت أو احتلت» بأن به طوغا ليحن أن المرضى :يا كانت 
حسني :بان يعتنوا بهم» وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى 
والمرضى» وعل الأأخص أن يمتدعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم. 


لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى 
أو المرضى. 


لا تخلٍ أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالترامات التي تقع عليها إزاء 
الجرحى والمرضى في اتجالين الطبي والمعنوي. 
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الفصل الثالث 
الوحدات والمنشات الطبية 


المادة ١9‏ 
لأهور ياي حال المجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة 
للخدمات الطبية» بل تحترم ونحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف 
النزاع . وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف المخصمء فك الأنراقها مواصلة 
واجباءهم ما دامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى 
والمرضى الموجودين ني هذه المنشات والوحدات. 
وعلى السلطات امختصة أن تتحقق من أن المنشات والوحدات الطبية 
المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه المجمات على الأهداف 
الحربية . 


المادة + 


البسجانه الرصةان 1 اي اعسطس 1545 


المادة ١؟‏ 
لايجوز وقف الحماية الواجبة للمنشات الثابتة والوحدات الطبية المتحركة 
التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخدمت» خروجاً على واجباتها الانسانية» 
في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه 
إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت 
اله 


المادة ١١‏ 
در الغا افع ادليه مو رمال وبحدة وفطي من ابفجاية 
المكفولة لا بمقتضى المادة :١5‏ 


ا 


اللتماة 


حماية السفن 
المستشفيات 


وقف اللحماية عن 
المنشات 
والوحدات الطبية 


ظروف لا تبرر 
حرمان الوحدات 


والمنشات الطبية 
من الحماية 


مناطق ومواقم 
الاستشفاء 


9 كوت أثزاة الوحدة أو النقأة سلكن وستحديون الأسلخة فى 
الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم؛ 
(؟) كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مُرافق» 
وذلك في حالة عدم وجود ترصن مسلحين ؛ 

9) احتواء الوحدة أو المنشأة على أسلحة صغيرة وذخيرة أخحذت من 
الجرحي والمرضى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة؛ 

(4) وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة 
دوق أن: يكون مولام الأثراة أو هذه المهمات جوءا أساسيا متبا؛ 

(ه) امتداد الدشاط الإنساني للوحدة أو المدشأة الطبية أو أفرادها ليشمل 
العناية بالجرحى أو المرضى المدنيين. 


المادة "؟ 
عر ا اا 2 الشيدم؛ ؛ ولأطراف النزا ع بعد 
نشوب الأعمال العدائية» أن تنشىء في أراضيباء أو في الأراضي احتلة إذا 
ذيت تاي متاق وبواقع عاد سلد ةيند لسع عدا ا جر 
والمراضى من أضران الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظم وإدارة 
هذه المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخاص المْجمّعين فيها. 
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها 
للاعتراف المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتمها. وها 
أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال 
التعديلات التي قد تراها ضرورية. 
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها 
الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها. 
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الفصل الرابع 
الموظفون 


المادة +4؟ 


يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المشتغلين بصفة 
كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم» 
أو في الوقاية سس ارا والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة 
الوحدات والمنشات الطبية» وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات 
المسلحة. 


المادة ه؟ 
فت بالال الحرام وحماية أنراد القواك السلحة الذيق يلاريون عضيهاً 
لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى 
في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم؛ وذلك 
إذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو 
عندما يقعون تحت سلطته. 


المادة *؟ 

يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إ إلمهم في المادة 55 موظفو 
ا جمعيات رم وغيرها من جمعيات الاغاثة الطوعية 
ألفعرت مرا والرخضنة عن :الخد الراحنية بدن قبل ,حكوفاتهاه :لين 
يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إلمهم في تلك 
المادة, شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح 
العسكرية. 

وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الأخر بأسماء 
الجمعيات التي يكون قد رخص طا بتقديم مساعدتها تحت مسؤوليته 
للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار في وقت السلم 


0 


حماية الموظفين 
الدائمين 


حماية الموظفين 
المؤقتين 


الإغاثة 


الجمعياث التابعة 
للبلدان المايدة 


الموظفون المستبقون 


أو عند بدء الأعمال الحربية أو خلالهاء وعلى أي حال قبل أي استخدام 
فعل هذه الجمعيات. 


المسادة /ا؟ 
لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين 
ووحداتها الطبية إلى أحد أطراف النزاع إلا بعد حصوها على موافقة مسبقة 
المذكور. 
وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلى الطرف الخصم للدولة التي تقبل 
المساعدة . ويلترم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف 
الخصم قبل أي استخدام لها. 
ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلاً في النراع. 


ويتعين تزويد الموظفين المشار إلمهم في الفقرة الآولى ببطاقات تحقيق الهوية 
اللخصوص عنبها في المادة ٠‏ 5 » وذلك قبل مغادرتهم البلد الايد الذي يتبعونه . 


المادة م5 
لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إلمهم في المادتين ١4‏ و5١‏ إذا وقعوا في 
قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لاسرى الحرب 
واحتياجاتهم الروحية وعددهم. 


ولا يعتبر الموظفون الذين يستبقون بهذه الكيفية أسرى حرب . ومع ذلك» 
فإمهم ينتفعون, على أقل تقدير», يجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة 
أسرى الحربء المؤرخة في ١١‏ آاب/أغسطس ١545‏ ويواصلون ممارسة 
مهامهم الطبية أو الروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة 
الحاجزة» وتحت سلطة الإدارة الختصة فيها ووفقاً لآداب مهنتهم؛ وذلك 
لخدمة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة التى يتبعها 


الموظفون المذكورون. ويتمتع هؤلاء الموظفون أيضاً من أجل ممارسة 
مهامهم الطبية أو الروحية بالتسهيلات التالية: 


(أ) يرخص لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في 
فصائل العمل أو في المستشفيات الواقعة خارج المعسكر. وتضع 
السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض. 

(ب) في كل معسكرء يكون أقدم ضابط طبيب في أعلى رتبة موجودة 

هو المسؤول أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق بأنشطة 
الموظفين الطبيين المستبقين . ولهذا الغرضء تتفق أطراف النزاع عند 
بدء الأعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها 
الطبيين؛ بمن فيهم موظفو الجمعيات المشار إلمهم في المادة 75. 
ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق الاتصال المباشر بسلطات 
المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباءهم . وتقدم لهم هذه 
السلطات كفة التسهيلات الضرورية بشان المراسلات التي تتعلق 
يذه المسائل . 

(ج) على الرغم من أن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه 
الداخلي» فإنه لا يجوز إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عن نطاق 
مهامهم الطبية أو الدينية. 


تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن 


لا يخلي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من الالترامات التي 
تقع علمها إزاء أسرى الحرب في امجالين الطبي والروحي. 


المادة 9؟ 
يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة ه ٠‏ أسرى حر ب إذا وقعوا في قبضة العدوء 
ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية مادامت هناك حاجة لذلك. 


الوضع القانولي 
للموظفين المؤقتين 


عودة الموظفين 
الطبيين والدينيين 


اخختيار الموظفين 
الذين يعادون إلى 
الوطن 


عودة الموظفين 
التابعين لبلدان 
عايدة 


المادة . 


يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمراً ضرورياً بمقتضى أحكام المادة 


4 إلى طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح 
بذلك الضرورات الحربية . 

وإلى حين عودتهم» لا يعتبرون أسرى حرب ومع ذلك ؛ فإنهم ينتفعوك؛ 
على أقل تقدير» بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب» 
المؤرخة في ١7‏ آب/أغسطس »١549‏ ويواضلون تأدية مهامهم تحت إمرة 
الطرف الخصم» ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحى ومرضى طرف النزاع 
الذي يتبعه هؤلاء الموظفون. 
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأشياء ذات 
القيمة والأدوات الخاصة بهم . 


المادة وم 
ل رةه 
وضزة لأطراك التراع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية 
النسبة الكوية من الموظفين الذي يفون نيعا لعدة الأمزف الات 
توزيع هؤلاء الموظفين على المعسكرات. 


المادة "م" 
لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 1؟ إذا وقعوا في قبضة 
العدو. 
وما ل يتفق على حلاف ذلك» يصرح لهم بالعودة إلى بلدهم أو-إذا تعذر 
ذلك-إلى إقللم طرف النراع الذي كانوا في خدمته؛ بمجرد أن يفتح طريق 
لعودمهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية. 


وإلى حين عودتهم» يواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم؛ 


1 


ويفضل تخصيصهم للعناية بجرحى ومرضى طرف النراع الذي كانوا في 


خلمته , 


ويحملون معهم عنك رحيلهم متعلقاتيم ومهماتهم الخاصة والأشياء ذات 
ل ل 


وأو وإقضمات والروائب التي تعلى للموظفين المناظرين هم 3 
جيوشها . وجب أن يكون الغذاء على أي حال افيا من حيث الكمية 


والجودة والتنوع لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين. 


الففدل: اسمن 
المباني والمهمات 


المادة مس 
تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة 
وتظل مباني ومهمات ومخازن المدشات الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة 
خاضعة لقوانين الحرب» ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تستخدم 
من أجله ما دامت هناك حاجة إليها لرعاية الجرحى والمرضى. ومع ذلك؛ 
يجوز للقادة في المبدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة 
أن يكونوا قد اتخذوا مسبقا التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى الذين 
يعالجحون فيبها. 
ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والخازن المشار إليها في هذه المادة. 
المادة 4 
تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه 
الاتفاقية ممتلكات خاصة. 


وت 


المبانلي والنخازن 


متلكات جمعيات 
الإغاثة 


الحماية 


الطائرات الطبية 


طرف و عادانا إلا جنوال الصترورة ملعف بويع امي واه دريس 
والمرضى 


التقل الطبى 


المادةق هم 
يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها 
شان الوحدات الطبية المتحركة. 


وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة الطرف الخصمء فإنها 
تخضع لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية 
بالجرحى والمرضى الموجودين فيبا في جميع الحالات. 


وبخضع الافراد المدنيون الذين يحصل عليهم » وجميع وسائل النقل التي يتحصل 
عليبا عن طريق الاستيلاء» لقواعد القانون الدولي العامة . 


المادة ”م 
لايجوز مهاجمة الطائرات الطبية» أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء 
الجرحى والمرضى» وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية» 
وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرائها على ارتفاعات وفي أوقات 
ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية. 
وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية» بشكل واضح, الشارة 
المميزة الملنصوص عنها في المادة 7 إلى جانب أعلامها الوطنية . وتزوّد بأية 


علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين الدول انحاربة عند 
نشوب الأعمال العدائية أو في أثنائها. 


نك 


يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدوء ما لم يتفق على 
خلاف ذلك. 

متثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالمبوط. وفي حالة الهبوط بهذه 
الكيفية» يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرائها بعد أي تفتيش قد يحدث . 


وف حالة المبوط الاضطراري على أرض العدو أو على أرض يمتلها العدو, 
يعتبر الجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب. ويعامل أفراد 
الداف الطبية قا للمادة ؛ ؟ وما بعدها. 


المادة بام 

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة» يجوز للطائرات الطبية التابعة 
لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة» وأن تمبط على أرضها 
أو مائها عند الضرورة أو لاتوقف لفترة قصيرة . وعلمها أن تبلغ الدول امحايدة 
مسبقاً مرورزهافوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالحبوط على الأرض أو الماء. 
ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى 
ل لي م 
المعنية . 


فين تهون الول امحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات 
الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية 
مائلة على جميع أطراف النزاع. 

ما لم يتفق على حلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النراع» تحسجر 
الدولة المحايدة الجرحى والمرضى الذين يتم إنزالهم في أراضيبا من طائرة طبية 
بناء على موافقة السلطات امحلية» حيئا يقتضي القانون الدولي ذلك» بحيث 
لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي 
ينتمون إليها نفقات علاجهم واحتجازهم. 


الطيران فوق 


أراضي البلدان 


المحايدة . 


إنزال الجرحى 


شارة الاتفاقية 


تحقبق هوية 
الموظفين الطبيين 


الفصل السابع 
الشارة المميزة 


المادة م" 
من قبيل التقدير لسويسراء يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر على 
أرضية بيضاء) وهو مقلوب العلم الانتحادي» كشارة وعلامة ثميزة 
للكدناك الفلنة و القرات اسه 
ومع ذلكء فإنه في حالة البلدان التي تستحد] | بالفعل» بدلا من الصليب 
الأحمرء الحلال الأحمر أو الأسد والشمس الأ-مرين على أرضية بيضاء 
كشارة ثميزة» يعترف بباتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية. 


اللمادة 9م 


توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة 


بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية الختصة. 


المادة 4٠١‏ 
يضع الموظفون المشار إلههم في المادة 4 7؛ وفي المادتين 7 ” و07؟2» على الذراع 
ا 0 بالماء وعليها الشارة المميزة» وتصرف بعرفة 
السلطة الحربية وتم باتقها. 


وبحمل هؤلاء الموظفون» بالإضافة إلى لوحة تحقيق اهوية المشار إليها في المادة 
١5‏ بطاقة خخاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة . وتكون هذه البطاقة 
من نوع لا يتآثر بالماء؛ وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة 
الوطنية ؛ ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل» وتاريخ ميلاده 
ورتبته ورقم قيده الشخصي. ون ها الصفة التي ول الماسايةا هده 
الاتفاقية. وحمل البطاقة صَورة خاملها وتوقيعه أو بصمته أو كلييما معاً. 
وتختم بخاتم السلطة الحربية. 


وتكون بطاقة تحقيق ال هوية موحدة داخل كل جيش» وبقدر الاستطاعة من 


كت 


نوع ممائل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة :مكل لأطراف 
النزاع أن تسترشد بالتفوذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. و نخطر 
بعضها معنا عند بذع الأعمال العدائية بالفوذج الذي تستخدمه. 
وتستخرج بطاقات تحقيق الموية» إذا أمكن» من صورتين على الأقل تحتفظ 
دولة المنشاً بإحديهما. 


ولا يجوز» بي حال» تجريد الموظفين المشار إلمهم أعلاه من شاراتهم» أو 


بطاقات هويتهم»؛ أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة 
فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة ويحق لهم استعاضة الشارة. 


المادة 41١‏ 
يضع الموظفون المبينون في المادة © ؟» وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط» 
علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميرة ولكن بيغا مصغرة) 
وتصرف بعرفة السلطة الحربية وتخم بخاتمها. 
وينص في مستئدات تحقيق الهوية العسكرية التي يحملها هؤلاء الموظفون 
عل نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه حاملها» والطابع المؤقت 
لواجباته وحقه في حمل علامة الذراع. 


كد ؟: 
ا ا 
ويجوز ني الوحدات المتحركة وني المنشات الثابتة أن يرفع إلى جانبه العلم 
الوطني لطرف النزاع الذي تتبعه الوحدة أو المنشأة. 
غير أن الوحدات الطبية التي تقع في قبضة العدو لا ترفع إلا علم الاتفاقية. 
تتخذ أطراف النزاع الإجراءات اللازمة» بقدر ما تسمح المقتضيات 
مر مار اوبكر 


/وع4 


تحقيق هوية 
الموظفين المؤقتين 


تمييز الوحدات 
والمنشات الطبية 


تمييز الوحدات 
المحايدة 


القبود على 


استخدام الشارة 3 


المادة “4 
يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة» التى يكون قد رخص لا 
بتقديم خدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص عنبها في المادة 71) أن 
ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة المحاربة» إذا كانت هذه 
الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لا المادة 4١‏ . 


ويمكنها في جميع الأحوالء إذا ل تككن هناك أوامر من السلطة الحربية الخقصة 
تقضي بخلاف ذلكء أن ترفع علمها الوطني» حتى إذا وقعت في قبضة 


العإرف الخصم. 


المادة 54 

باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة» لا يجوز 
استخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء وعبارة «الصليب الأحمر) 
أو «صليب جنيف)» سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب, إلا لمييز 
أو حماية الوحدات والمدشات الطبية؛ والموظفين المحميين والمهمات المحمية 
بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه 
الأمور. وينطبق الشىء نفسه على الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من 
المادة 4" بالنسبة للبلدان التي تستخدمها. ولا يجوز لجمعيات الصليب 
الأحمر الوطنية وغيرها من الجمعياث المكنار إليبا بالمادة :5 * أن تستخدم 
الشارة المميزة التي تمنح حماية الانفاقية إلا في إطار أحكام هذه المادة . 


وبالإضافة إلى ذلك» يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (أو هلال 
الأحمر أو السك والشمس الأحويم أن معكةم ارقت السلم 57 
لتشريعاتها الوطنية إسم وشارة الصايب الأحمر في أنشطتها الأخرى الني 
تتفق مع المبادىء التي وضعتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر . وفي حالة 
متابعة هذه الأنشطة في وقت الحرب» يكون استخدام الشارة بحيث لا يمكن 
اعتبارها مانحة للحماية التي تقتضيها الاتفاقية؛ وتكون الشارة ذات أبعاد 


صغيرة نسبياً» ولا يجوز وضعها على علامات الذ راع أو فوق أسطح الباني . 
ويسمح للأجهزة الدولية التابعة للصليب الأحمر وموظفهها امعتمدين حسب 


14 


الأضول بانعخداء قار القليب الأحر عل أرضية بيضناء ف أي وقت: 


يجوز بصفة استثنائية» ووفقاً للتشريع الوطني» وبإذن صريح من إحدى 
الجبعياتت 'الوطية للصليية الأجمر وأو الال الأخمر أو الأسد والشحس 
الأهرين): استخدام شارة الاتفاقية في وقت السلم لتمبيز المر كبات 
المستعملة للإسعاف وللإشارة إلى أماكن مراكز الإسعاف المخصصة كلية 
لتقديم الرعاية المجانية للجرحى أو المرضى. 


الفصل الثامن 


تنفيذ الاتفاقية 


المادة هة 
على كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان 
تنفيذ المواد المتقدمة بدقة» وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنبها على هدي 
المبادىء العامة هذه الاتفاقية, 


الادة 5 


المسادة /ا4 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدشر نص هذه الاتفاقية على أوسع 
نطاق ممكن في بلدائهاء في وقت السلم ما في وقت الحرب» وتتعهد بصفة 
نخاصة بأن تدرج دراستها ضمن براي التعليم العسكري. والمدني إذا أمكن, 
بحيث تصبح المبادىء التي تتضمنها معروفة لجميع السكان؛ وعلى الأخص 
للقوات المقاتلة المسلحة» وأفراد الخدمات الطبية والدينية. 


55 


التنفيذ الدقيق. 
الحالات غير 
المنصوص علها 


نشر الاتفاقية 


المادة /5 
الأرعيةً: . اتنادل الأطزاف السافية التعاقدة عن :طريى لس الاتحاة السويسوري» :ومن 
قواعد التطبيق خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية» التراجم الرسمية هذه الاتفاقية» 
وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها. 


الفصل التاسع 
قمع إساءة الاستعمال والغخالفات 


المادة 5:98 
العقوبات الجزائية تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بن تتخذ أي إجراء تشريعي يازم لفرض 
أولاً. اعتبارات عامة عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقئراف 
إحدى الخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية» المبينة في المادة التالية . 
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المنهمين باقتراف مثل هذه امخالفات الجسيمة 
أو بالأمر باقترافها» وبتقديمهم إلى محاكمه 0 كانت جنسيتهم . ٠‏ وله 
أيضاً إذا فضّل ذلك» وطبقاً لأحكام تشريعه؛ أن يسلمهم إلى طرف متعاقد 
معني آخر محاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية 
ضد هؤلاء الأشخاص. 
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض 
مع أحكام هذه الانفاقبة بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. 


وينتفع المتبمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا 


تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنبا بالمادة ه ١.‏ وما بعدها من اتفاقية 
جنيف بشأن معاملة أسرى الحربء المؤرخة في ١١‏ آب/أغسطس 11149 . 


المادة .٠ه‏ 
ثانياً. اخالفات0 الخالفات الجسيمة التي 7 تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال 
الجسيمة التالية إذا اقثترفت ضد أشخاص تحميين أو متلكاثت محمية بالاتفاقية : القتل 
العمد؛ التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم 


الحياة؛ تعمد إحداث الام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
بالصحة ؛ تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها عل نطاق واسع لا تبرره 
الضرورات الحربية» وبطريقة غير مشروعة وتعسفية. 


المادة ١ه‏ 
المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخخر فيما يتعلق بامخالفات 
المشار إليها ف المادة السابقة. 


المادة ١ه‏ 
بجرى» بناء على طلب أي طرف في النزااع» وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف 
المعنية» تحقيق بصدد أي ادعاء بانتباك هذه الاتفاقية . 
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف على اختيار 
حكم يقرر الإجراءات التي تتبع . 
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية» يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه 


بأسرع ما يمكن. 


المادة "اه 

يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية» العامة 
والخاصةعل عد سواءة من غير اخول هم عتقضى ذه الالفاقية» استخدام 
شارة أو تشمية:«الصايب الأحمر) أو «صليب جنيف)؛ أو أية علامة أو 
تسمية تنطوي على تقليد لهاء أياً كان الغرض من هذا الاستخدام» ومهما 
كان التاريخ الذي يرجع إليه إقراره. 

وبسبب اعتاد معكوس ألوان علم الاتحاد الللووتيرف قتي ا -لسويسزاء 
وبسبب ما يمكن أن ينشاً من خلط بين الشعارات السويسرية وبين شارة 
الاتفاقية المميزة» يحظر في كل الأوقات على الأفراد والجمعيات والمؤسسات 
النجارية استعمال شعارات الاتحاد السويسري» أو علامات تنطوي على 
تقليد لهاء سواء كعلامات مسجلة أو علامات تجارية أو كجزء من هذه 


اه 


ثالثاً. مسؤوليات 
الأطراف المتعاقدة 


إجراءات التحقيق 


إساءة استعمال 
الشارة 


ملع إساءة 
الاستعمال 


اللغات 


التوفيع 


العلامات أو لغرض يتعارض مع الأمانة التجارية أو في حالات قد تجرح 
الشعور الوطني السويسري. 

ومع ذلك يجوز للأطراف السامية المتعاقدة التي ل تكن أطرافاً في اتفاقية 
جنيف المؤّرخة في 7٠‏ تموز/يوليه 4 أن تمنح للمستعملين السابقين 
للشارات أو التسميات أو العلامات التجارية المشار إليها في الفقرة الأولى 
مهلة لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه 
الاتفاقية على ألا يبدو الاستعمال المذكور خلال هذه المهلة وكانه يمنح حماية 
الاتفاقية في وقت الحرب. 

وينطبق الحظر المنصوص عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك على 
الشارتين والتسميتين المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة .8 » دون أن 
يوثر لله هل أي حقوق اكنسيت سيب "الاستعمال السابق. 


المادة 4ه 


تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة» إذا لم يكن تشريعها من 


الأصل كافياً» من أجل منع وقمع حالات إساءة الاستعمال المنصوص عنها 
بالمادة 1ه في جميع الأوقات. 


أحكام ختامية 


المادة هه 
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين 
متساويان في الحجية. 
الروسية والاسبانية. 


المادة *ه 


تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية ١‏ شباط/فبراير 


ىه 


نيسان/أبريل 49 ١5‏ » وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك 
المؤرخة في ١851‏ أو ١905‏ أو 9؟19. 
المادة لاه 
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمككن» وتودع صكوك التصديق في برنث. 9 التصديق 
بحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق؛ ويرسل مجلس الاتحاد 
السويسري صورا موثقة من هذا ا محضر إلى جميع الدول التي ثم باسمها توقيع 
الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. 
المادة مه 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق بدء النفاذ 
على الأقل. 
وبعد ذلك» يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ 
إيدا ع صك تصديقه. 


المادة وه 
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقيات العلاقة بالاتفاقيات 
أب/أغسطس 2١8514‏ و5 تموز/يوليه 2١9.5‏ و77 تموز/يوليه السابقة 
9 . 


المادة "٠.‏ 
تعر ضص هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام يع الدول التي ١‏ الانضمام 
نكن الاتفاقية قد وقعت باسمها. 

5١ المادة‎ 


يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة» ويعتبر سارياً بعد مضي الإبلاغ عن 
ستة شهور من تاريم استلامه. اهم 


ىه 


الانسحاب 


التسجيل لدى الأنم 


ع ف م مف 


المادة ؟* 
يترتب على الجالات المخصوص عنا في المادتين ” و” النفاذ الفوري 
للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو 
بعد وقوع الأعمال العدائية ئية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري 
بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع 


المادة ">" 
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه 
الاتفاقية . 


ويبلغ الانسحاب كتابة | إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه 
إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة. 

ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه مجلس الاتحاد 
السؤيسري» عل أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة 
المنسحبة مشتركة في نزاع» لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح» وعلى أي 
حال بعد انتباء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحمييم الاتفاقية 
وإعادتهم إلى أوطامهم 

ولايكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة . ولا يكون له أي 
أثر على الالترامات التي يجب أن تبقى أطراف النراع ماترمة يأدائها طبقاً 
لمبادىء القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأم المنمدنة» 
ومن القوانين الإنسائية؛ وما يمليه الضمير العام. 

المادة ؛ >" 

يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأم 
المتحدة . ويخطر مجلس الاتحاد السوتسوق الأمالة العامة للم المتحدة كذلك 


كن 


بأ تفمذيقات اد العساناك أو اليحاباك يعاماها وده هذه الأهائية: 


إثباتاً لذلك» قام الموقعون أدناه» الذين أودعوا وثائق تفويضهم,» بتوقيع 
هذه الاتفاقية. 

حرر في جنيف» في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 54 ١‏ باللغتين 
الانكليزية والفرنسية» ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. 
ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول 
الموقعة» وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية. 


مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء 


المادة ١‏ 
تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 
من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة 
في الميدان» المؤرحة في ١7‏ اب/أغسطس 545 »١‏ وللأشخاص المكلفين 
بتنظم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبرعاية الأشخاص المْجمّعين فيها. 
ومع ذلك» فالأشخاص الذين تكون إقامتهم داخخل هذه المناطق مستديمة 
يكون لهم الحق في البقاء فيها. 

المادة ١‏ 
لايجوز للأشخاص الذين يقيمون» بأية صفة كانت» في منطقة استشفاء» 
أداء أي عمل له اتصال مباشر بالعمليات الحربية أو بإنتاج المهمات الحربية؛ 
سواء داشخل هذه المنطقة أو خارجها. 


المادة “ 
تتخذ الدولة التي تدنشىء منطقة استشفاء جميع الإجراءات اللازمة لمنع 
دخول أي أشيخاض ليس لهم حق الإقامة فيها أو دخوطا. 


المادة 4 
تستوف في مناطق الاستشفاء الشروط التالية: 
() لا تشغل إلا قسماً صغيراً من الإقلبم الذي يخضع لسيطرة الدولة التي 
(ب) أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة لإمكانات الإقامة فيها؛ 
رج أن تكون بعيدة عن أي أهداف خربية أو .مشا صناعية أو إدارية 
كبيرة ومجردة من أي منها؛ 
(د) ألا تكون واقعة في مناطق يوجد أي احتال أن تكون لها أهمية في 
سير الحرب. 


المادةة ه 
تخضع مناطق الاستشفاء للالترامات التالية: 
(1) لا يجوز استتخدام وسائل الاتصال والنقل التي قد تكون تحت تصرفها 
في نقل الموظفين ا حربيين أو المهمات الحربية ولو بصورة عابرة؛ 
(ب) يحظر الدفاع عنها بالوسائل الحربية بأي حال. 


اللمادة " 
يم ييز مناطق الاستشفاء بوضع علامات الصليب الأحمر (الهلال ار 
وفوق الباني. 
وفكن كذللك قييزها ليلذ بودائل قبرية مأكئمة. 


المادة لا 


تخطر الدول في وقت السلم أو عند نشوب الأعمال العدائية جميع الأطراف 
السامية المتعاقدة) بقائمة مناطق الاستشفاء الموجودة في الإقليم الخاضع 


لسيطريبها. كا تخطرها أيضاً الا لو نم 


منطقة الاستشفاء قائونياً. 


كه 


غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم أن شروط هذا الاتفاق غير مستوفاة» جاز 
له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة بإرسال إخطار عاجل بذلك إلى الطرف 
المسؤول عن هذه المنطقة» أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنخصوص 
عنبا بالمادة /. 


المسادة م/ 
يحق لكل دولة تعترف بمنطقة أو عدة مناطق استشفاء أنشأها الطرف 
الخصم» أن تطلب فرض الرقابة علبها بواسطة لجنة خاصة أو أكثر بقصد 
الانفاقية. 
وطلباً هذه الغاية» يكون لأغضاء اللجان الخاصة حرية دخول تلض المناطق 
في جميع الاوقات» بل يجوز لهم الإقامة فيها بصفة مستمرة. وتقدم لهم جميع 
التسهيلات لممارسة مهامهم التفئيشية . 


المادة 8 

إذا لاحظت اللجان الخاصة أية وقائع تعتبرها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق» 
وجب عليها أن تبلغها في الحال إلى الدولة المسؤولة عن المنطقة» وأن تحدد 
لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيح الوضع. وعليها أن تبلغ بذلك الدولة 
التي اعترفت بالمنطقة . 

فإذا شعت الولةوم تقل الدولة المسؤولة عن المنطفة للتجديز الذي وبجته 
إليبا » جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه م يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما ينص 
بالمنطقة المذكورة. 


المادة ١ ٠‏ 
تعيّن الدولة التي تدشىء منطقة أو موقعاً أو أكثر من مناطق ومواقع 
الاستشفاع) والأطراف المعادية التي أبلغت بوجودهاء الأشخاص الذين 
يكونون أعضاء في اللجان الخاصة المذكورة في المادتين م و5» أو تعهد 
إلى الدول اخايدة بتعيينهم. 


/اهة 


المادة ١١‏ 
لايجوز بأي حال الهجوم على مناطق الاستشفاء. وعلى أطراف النزاع حمايتبا 


المادة ١١‏ 
في حالة احتلال أي إقلم » يجب أن يستمر احترام مناطق الاستشفاء الموجودة 
فيه واستخدامها ببذه الصفة. 
غير أنه يجوز لدولة الاحتلال أن تعدّل الغرض من هذه المناطق شريطة أن 
تكون قد اتخذدثت جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأشخاص المقيمين 
فهها. 


١" المادة‎ 


ينطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي قد تستخدمها الدول لنفس أغراض 
مناطق الاستشفاء. 


مه 
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(وجه البطاقة) 


الملحق الثاني 
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية 
الملحقين بالقوات المسلحة 


(مساحة مخصصة لبيان | 9 5 
حوس هون حامز البطا 
الدولة والسلطة الحربية صورة حامل البطاقة 
التي أصدرت البطاقة) 


لأقراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة 


توقيع حامل البطاقة أو 


خاتم السلطة الحربية 
الى أصدرت البطاقة 


يتمتع صاحب هده اليطاقة بحماية اتفاقية جنيقف لتحسين حال 
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في ١7‏ 
ا ب/أغسطس »١9449‏ يصفته: 


أية علامات ميزة أخرى: 


(ظهر البطاقة) 


اتفاقية جنيف 
لتحسين حال جرحى ومرضى وغرق 
القوات المسلحة في البحار 
المؤرخة في ١7‏ آب/أغسطس ١948‏ 


الاتفاقية الثانية 


اثفافية جنيف 
لتحسين حال جرحى ومرضى وغرق 
القوات المسلحة في البحار 
المؤرخة في ١١‏ آب/أغسطس ١849‏ 


إن الموقعين أدناه» المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلومابي؛ 
المعقود في جنيف من ١؟‏ نيسان,/أبريل إلى ١١‏ آب/أغسطس 2١549‏ 
بقضدمراسعة اتقاقية لأهاي العاشرةء المإرعة ف ١‏ تشرين الأول/ أكتوير 
0 بشأن تطبيق مبادىء اتفاقية جئيف لعام ١405‏ على الحرب 
البحرية» قد اتفقوا على ما يلي: 


الفصل الأول 
أحكام عامة 

المادة ١‏ 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها 

المادة ؟ 
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلمء تنطبق هذه الاتفاقية في 
حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر 
من الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. 
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئ أو الكلي لإقلم أحد 
الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. 


وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية» فإن دول التزاع 
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احترام الاتفاقية 


تطبيق الاتفاقية 


المنازعات التي ليس 


الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملعزمة ميا في«علاقاتها المتبادلة . كا أمها تلتزم 
بالاتفاقية إزاء الدولة المذكو وكات اس ة أحكام الاتفاقية 


وطبقتها. 


المادة " 
في حالة قيام نزا ع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية 
المتعاقدة» يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: 
01١‏ الأشخاص الذين لا يشعركون مباشرة في الأعمال العدائية» من فمهم 
أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم» و الأشخاص 
العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي 
عن عر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية» دون أي تمبيز 
ضار يقوم على العنصر 3 اللون» أو الدين أو المعتقد» أو ا لجنس » أو 
المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخخر. 
وهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين 
أعلاه» وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: 
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع 
أشكاله» والتشوية» والمعاملة القاسية» والتعذيب؛ 
(ب) أخل الرهائن؛ ١‏ 
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ وعلى الأخص المعاملة المهينة 
والخاطة بالكرامة؛ 
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة 
أمام محكمة مشككّلة تشكيلاً قانونيً» وتكفل جميع الضمانات 
القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 
(؟) بجمع الجرحى والمرضى والغرق ويعتنى بم. 
ويجوز هيئة إنسانية غير متحيزة» كاللجنة الدولية للصليب الأحمر» أن تعرض 
خدماتها على أطراف النزاع . 


وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك» عن طريق اتفاقات خخاصة؛ على 
تنفيذث كل الأحكام الأخرى من هذه الاثفاقية أو بعضها. 
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وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف 
النراع 


اعون 
يقتصر م هذه الاتفاقية 0 القوات 00 


و تخضع القوات فور نزوها إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال 
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في ؟١‏ اب/ 
أغسطس .١959‏ 


المادة ه 
تطبق الدول الحايدة أحكام هذه الاتفاقية» بطريقة القياس » عل اجر حى 
والمرضى والغرق وأفراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة 
لاطراف النزاع» الذين يصلون إلى إقليمها أو يحنجزون به» وكذلك على 
جكث الموق. 


المادة " 

علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد ٠١‏ و8١‏ 
والا وم وؤ"_وء؛ةو49 و؟ه» يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن 
تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها 
بكيفية نخاصة . ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضارا على وضع الجرحى 
والمرضى والغرق» أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية م! حددته هذه 
الاثفاقية» أو يقيد الحقوق الممنوحة هم بمقتضاها. 

ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرق وأفراد الخدمات الطبية والدينية 
ببذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم؛ إلا إذا كانت هناك أحكام 
صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة 


لحاء أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخل تدابير أكثر 
ملاءمة لهم . 


مجال التطبيق 


التطبيق بواسطة 


الاتفاقات الخاصة 


عدم جواز التنازل 


عن الحقوق 


الدول الحامية 


أنشطة اللجنة 
الدولية للصليب 
الأجمر 


الام 


اللمادة /ا 
لا يجوز للجرحى والمرضى والغرق» وكذلك أفراد الخدمات الطبية 
والديية» الغازل. ف أي حال من الأحوال ريا أو كلية عن اموق 
الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية؛ أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار 
إليها في المادة السابقة» إن وجدت. 

المسادة / 
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية 
مصالح أطراف النزاع . وطلباً لهذه الغاية» يجوز للدول الخامية أن تعين» 
بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين» مندوبين من رعاياها أو رعايا 
دول أخخرى محايدة , ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول الي 
سيؤدون واجباتهم لديها. 
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة مثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى 
وعنب آلا يفجازز دلو الدول الخانية أو مدذوبوها فى أ غيال من الألحوال 
حدود مهمتهم بمقتضصى هذه الاتفاقية؛ وعليهم بصفة -خاصة مراعاة 
مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم 
إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدهاء ويكون ذلك بصفة 
استثنائية ومؤفتة. 

المادة 8 
لا تكون أحكام هذه ا 000 
أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة 
أخرى بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى والغرق وأفراد الخدمات 
الطبية والدينية» شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية. 

المادة ١٠١‏ 
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيكة تتوفر 
فيا كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيبا هذه الاتفاقية على عاتق 
الدول أشافية: 
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وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرق وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو 
توقف انتفاعهم لأي سبب كان يجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة 
الأول أعلام, فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة 
من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائيف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية 
التي تعينها أطراف النراع. 

فإذا م يمكن توفير الحماية على هذا النحو» فعلى الدول الحاجزة أن تطلب 
إلى سيئة ة إنسانية) كاللجنة الدولية للصليب الأمر الاضطلاع بالمهام | الإنسانية 
التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية» أو أن تقبل» رهناً أجكاء 
هذه المادقع عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الطيعة . 


وعللى أية دولة محايدة أو هيفة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق 
الأغراض المذكورة أعلاه: أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك» أن تقدّر طوال 
مدة قيامها بدشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي 
إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية» وأن تقدم الضمانات الكافية 
لإثبات قدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز. 


لايجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول 

تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو بدلفائهنا 
بسبب أحداث الحرب» ولو بصفة موٌقئة» وعلى الأخص في حالة احتلال 

كل أراشها أوتجزه هام هما: 

وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية» فإن مدلوها ينسحب 

أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة. 


المادة ١١‏ 
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع 
الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاصٍ المحميين » وعل 
الأخض في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام 
هذه الاتفاقية. 
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إجراءات التوفيق 


ولهذا الغرض» يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع» بناء على 
دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتهاء اقتراحاً باجعا ع مثليهاء وعلى الأخص 
مثلي السلطات المسؤولة عن الجرحى والمرضى والغرق» وكذلك أفراد من 
الخدمات الطبية والدينية» ربما على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم 
أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم ها تحقيقاً هذا الغرض اواللفول 
الحامية أن تقدم» إذا رأت ضرورة لذلك» اقتراحاً يخضع موافقة أطراف 
التزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية 
م للاشتراك في هذا الاجتاع. 


الفصل الثاني 
الجرحى والمرضى والغرقى 


١١ المادة‎ 

يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرق ممن يكونون 
في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إلمهم في 
المادة التالية ؛ على أن يكون مفهوماً أن تعبير «الغرق) يقصد به الغرق بأي 
أسباب » يما في ذلك حالات المبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو 
السقوط في البحر. 

وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية 
وأن يعنى بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية 
أو الدين أو الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى . ويحظر بشدة أي 
اعتداء على حياة #هم أو استعمال العنف معهم ؛ ويجب على الأخص عدم قتلهم 
أو إبادتهم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة» أو تركهم 
عمدا دون علاج أو رعاية طبية؛ أو خخلق ظروف تعرضهم نخاطر العدوى 
بالأمراضض أل ثلونك الجروح. 

وتقرّر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها. 


وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن. 
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١ المادة‎ 

إلى الفئات التالية: 

)١١‏ أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أطراف التزاع» وكذلك أفراد 
المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات 
المسلحة؛ 

(؟) أفراد المليشيات الأأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى» بمن فههم 
أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع 
ال ا 0 
الإقللم مختلا؛ على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات و 
الوحدات المتطوعة. بما فيبا حركات المقاومة المنظمة المشار إليها : 
(أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛ 
(إب) أن تكون ها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد؛ 

١(د)‏ ان تلترم في عملياتها بقوانين الحرب وعادتما. 

(1) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة 
لا تعترف بها الدولة الحاجرة؛ 

050 الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع 
ا منها» كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات 
الحربية) والمراسلين الح ربيين» ومتعهدي الموين» وأفراد وحدات 
العمال أو الخدمات امختصة بالترفيه على العسكريين» شريطة أن يكون 
لدمهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها. 

4 اناد 0 0 عن فم القادة 0 مارم في 
لمر ير سر ال 

(5) سكان الأراضي غير انحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم 
عند اقتراب العدو لقاومة القوات الغازية» دون أن يتوفر لهم الوقت 
لتشكيل وحدات مسلحة نظامية» شريطة أن يحملوا السلاح جهراً 
وأن يراعوا قوانين الخرب وعاداتها. 
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تسل الأتععامن 
لطرف محارب 


إتزالهم في ميناء 
ايد 


المادة ١:‏ 
يحق لأية بارجة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى 
والمرضى والغرق الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العسكرية 
والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو لأفراد» وكذلك السفن 
العجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرىء أيأ كانت جنسياتهم» 
شريطة أن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على البارجة 
الحربية التسهيلات المناسبة لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهم . 


المادة ه١‏ 
في حالة حمل جرحى أو مرضى أو غرق على بارجة حربية محايدة أو في 
طائرة محر بيه 3 محايدة) يجب » حيئما يقتضي القانون الدولي ذلك» ضمان ألا 
يستطيعوا الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. 


المسادة ١*"‏ 
مع مراعاة أحكام المادة 2٠‏ يعتبر الجرحى والمرضى والغرق التابعون لدولة 
محاربة الذين يقعون في قبضة الخصم؛ أسرى حربء وتنطيق عليهم أحكام 
القانون الدولي المتعلقة باسرى الترب للطرف الآسر أن يقرر» تبعا 
و ار هم أو تقلهم إلى ميناء في بلده 
مور لسرا كرت لحادين إلى ,دهم تراه الكيفية أخايموقوا زل اليدلة 
طوال مدة الخحرب. 


المادة /ا١ا‏ 
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف امحاربة» تحتجر 
الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرق الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناء 
على موافقة السلطات احلية ؛ حيئا يقتضي القانون الدولي ذلك» بحيث لا 
يستطيعون الاشتراك بجدداً في العمليات الخربية. 
وتتحمل الدولة التي يتبعها الجرحى أو المرضى أو الغرق نفقات علاجهم 
واحتجازهم. 
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المادة لم١‏ 

يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للببحث 
عن الغرق والجرحى والمرضى؛ وجمعهم؛ وحمايتهم من السلب وسوء 
المعاملة » وتامين الرعاية اللازمة للهم» و كذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع 
مسلا 

وكلما سمحت الظروف» يتفق أطراف النزراع على ترتيبات محلية لإخخلاء 
الجرحى والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة» ولمرور أفراد 
الخدمات الطبية والديئية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة. 


المادة ١4‏ 
على أطراف النراع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد 
على التحقق من هوية الغرى والجرحى والمرضى والموقى الذين يقعون في 
قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم. ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا 
أمكن ما يلي: 
(أ) اسم الدولة التي ينتمون إليها؛ 
(ب) الرقم بالجيش أو الفرقة؛ 
ل 0 
(د) الاسم الأول أو الأسماء الأولى ؛ 
(ه) تاريخ الميلاد؛ 
(و) أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية؛ 
(ز) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة؛ 
(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة. 


وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات 
المشار إليه في المادة ١7‏ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب» 
المؤرخة في ١١‏ آب/أغسطس »١5494‏ وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى 
الدولة التي يتبعها هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب. 


وتعدٌ أطراف النراع ويرسل كل منها للاخر عن طريق المكتب المذكور 


الا 


البحث عن 
المصابين بعد 
الاشتباك 


تسعجيل المعلومات 
وإبلاغها 


تعليمات بشأن 
الموق 


الاستغاثة بالسفن 
المحايدة 


شهادات الوفاة أو قواتم بأسماء الموق مصدقاً عليها على النحو الواجب. 5 
يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة 
بتحقيق هوية المتوق» أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة» والوصايا الأخيرة 
أو أي مستددات أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه؛ والنقود» وبالإجمال جميع 
الأشياء التي توجد مع المونى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية . وترسل هذه 
ل 


الممادة .؟ 

يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جفث الموق إلى البحر يجرى لكل حالة 
على حدة بقدر ما تسمح به الظطروف ويسبقه فحص دقيق» وفحص طبي 
إذا أمكن» بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية وإمكان 
وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية» يستبقى أحد 
نصفيها مع الحثة . 

وفي حالة إنزال جفث الموق إلى البر» تطبق بشأها أحكام اتفاقية جنيف 
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في 
١‏ اب/أغسطس .١949‏ 


المادة ١؟‏ 
يجو لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت 
أ الزوارق اليل لكيبيا عدر معهم الجرحى والمرضى والغرق ويعتنوا 
ببم» وكذلك لكي يجمعوا جثث المونى. 
وتمنح حماية نخاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعهاء وكذلك 
للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرق» وتقدم 
هما تسهيلات للقيام ببذه المساعدة. 


ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل» ولكنها تكون عرضة للأسر 


؟/ 


إذا كانت قد اقترفت انتباكات للحياد ما لم تكن قد أع ل - وعدا رن 
بخلاف ذلك. 


الفصل الثالث 


المادة ؟؟ 
ل يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السف ن المستشفيات العسكرية؛ أي السفن 
التي أنشأتها الدول أو جهزتها حصيصاً ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى 
والمرضي والغرقي» ومعالجمم ونقلهم» بل يجب احترامها وحمايتها في 
جميع الأوقات» شريطة أن تكون أسماؤها وأوصافها قد أبلغت إلى أطراف 
النراع قبل استخدامها بعشرة أيام. 


تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة» 
والطول من مقدم السفيئة إلى مؤخرهاء وعدد الصواري والمداخن. 


المادة ؟ 
لايجوز اهجوم أو إلقاء القنابل من البحر على المدشات الواقعة على الساحل 
والتي تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرحة في ١١‏ اب/أغسطس ١549‏ 


المادة +؟ 
تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 
ركيت انان اجرف برها ل يمسيو لمح لوي اميا 
تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية» وتستثنى من الأسرء وذلك إذا 
كان طرف النزاع لذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية وما دامت تراعى أحكام 
المادة ؟١؟‏ المتعلقة بالإإخطار عنها. 
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الإبلاغ عن السفن 
المستشفيات 


العسكرية وحمايتها 


حماية المنشات 
الطبية الساحلية 


السفن المستشفيات 
التى تستسخدمها 
جمعيات الإغاثة 
والأفراد: 

أولاً. من قبل 
أطراف التراع 


ثانياً. من قبل 
البلدان الحايدة 


حمولة السفن 


زوارق الإنقاذ 


ونب أن تروق هلة البيق يوقيقة مر الدالملة اكقضية نيد يأن هذه السقرة 
كانت تخضع لإشرافها أثناء تجهيزها وعند إكارها. ‏ ' 


المادة ه؟ 

تتمقع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر 
لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة التي تسرف يا هذه البلدان رسيا أى 
يستعملها أفراد منهاء بنفس الحماية الى تمي يبا السين المستشفيات 
العسكرية؛ وتستثنى من الأسرء شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت 
إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من 
طرف النزا ع المعني» وما دامت تراعى أحكام المادة ١١‏ بشأن الإخطار 
عنها. 


المادة ؟ 
تنطبق الحماية المذكورة في المواد 7١‏ و54 و75 على السفن المستشفيات 
بجميع حمولاتها وعلى قوارب النجاة الخاصة بها أها كان المكان الذي تعمل 
فيه . على أنه لضمان الحد الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف التزاع 
على ألا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرق لمسافات طويلة وفي أعالي 
البحار إلا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الإجمالية على ٠٠٠١‏ طن. 


المادة /ا؟ 
يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ 
الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات الإغاثة المعترف بها رسمياً» وذلك بالقدر 
الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنبا في 
المادتين 7١‏ و4؟. 


وينطبق الشىء نفسه» بقدر الاستطاعة ؛ على المنشات الساحلية الثابتة التي 
يقتصر استخدامها عل هذه الزوارق لأداء مهامها الإنسانية. 


7 


المادة مم١‏ 
في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية» يجب احترام أجنحة المرضى 
فيها وحمايتبا بقدر الاستطاعة» وتبقى هذه الأجنحة ومهماتها نخاضعة 
لقوانين الحرب» ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض المستعخدمة فيه ما دامت 
ضرورية للمرضى والجرحى. على أنه يجوز للقائد الذي تخضع السفينة 
لسلطته أن يستعخدمها في أغراض أخحرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة 
بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها. 


المسادة 9؟ 
يصرح لأية سفيئة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة 
ذلك الميناء. 

المادة .م 


على السفن والزوارق المذكورة في المواد ١؟‏ و4” وه؟ و70 أن تقدم 
الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرق دون ييز جخنسيتهم . 
وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق 
في أي أغراض حربية. 

ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة . 


وهي تعمل تحت مسؤوليتها أثناء الاشتباك وبعده. 


المادة ١م‏ 
يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 
ا . ولا أن ترفض المعاونة من هذه السفن والزوارق» 
وأن تأمرها بالابتعاد» وأن تفرض عليها سانا معيناً» وأن تنظم استخدام 
أجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بهاء بل وتحجزها 
لدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها إذا كانت خطورة الظروف 
تنستدعي ذلك . 


ه“/ 


حماية أجنحة 
المرضى على السفن 
الحربية 


السفن المستشفيات 
في الموالىء امحتلة 


استخدام السفن 
المستشفيات 


والزوارق الصغيرة 


حق المراقبة 
و 75 3 0 


الرسو في ميناء 
محايد 


السفن التجارية 
امحولة إلى سفن 
00 فيات 


وقف الحماية 


ظروف لا تبرر 
جريان النسكن 


ويمكنها أن تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة مؤقنة تدحصر مهمته 
ف مراقبة تنفيذ الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة. 
وبقدر المستطاع» تدون أطراف النزاع في يومية السفينة الممتشفى الوا 
التي تعطيها لقائد السفينة بلغة يفهمها. 

يمكن لأطراف النزاع أن تقوم ؛ من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات نخاصة» 
بتعيين مراقبين محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه 
الانفاقية. 


المادة "م 


لا تعتبر السفن والزوارق المنخصوص عنبا في المواد ؟؟ و54 وه و/ا؟ 
سفنا حربية فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد. 


المادة مم 
لايجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض 


ار طؤال: هدة العمليات"الحربية: 


المادة غ#"ا 
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في 
البوارج إلا إذا استخدمت» خلافاً لواجباتها الإنسانية» في أعمال تضر 
بالعدو. على أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد 
في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه. 
وعلى الأخصء لا يجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها 
اللأسلكية أو ' لفيزها مو :وسائل الاتصال لحر 

المادة ه”" 
لا تعتبر الظروف التالية مبررة الحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى 
بالبوارج من الحماية الواجبة لها: 
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)1١‏ أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجئحة مسلحين بقصد المحافظة 
على النظام أو الدفاع عن أنفسهم أو عن المرضى والجرحى؛ 

(؟) وجود أجهرة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة أو 
الاتصالاات؛ 

(؟) وجود أسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى 
تكون قد أخذت من الجرحى والمرضى والغرق ولم تسلم بعد إلى 
الادارة الختصة؛ 

(4) امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة 
أو موظفيها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى أو الغرق من المدنيين؛ 

(5) نقل مهمات وأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة 
المستشفى بغرض وحيد هو أداء مهام طبية 


الفصل الرابع 
الموظفون 


المادة ١م‏ 
يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في 
السفن المستشفيات وأفراد أطقمها؛ ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي 
يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى » سواء أكان أم لم يكن على ظهرها 
جر حى ومرضى . 


الممادة بام 
يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى» المعينين 
للرعاية الطبية أو الروحية للأشخاص المشار إلهم في المادتين ١‏ 0 
إذا وقعوا في قبضة العدو ؛ ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضرورياً 
للعناية بالجرحى والمرضى . ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد 
الذي يكونون تحت سلطته ذلك بمكناً . ولهم أن يأححذوا متعلقاتهم الخاصة 
معهم لدى مغادرة السفينة. 
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المستشفيات من 
الحماية 


حماية موظفي 
السفن المستشفيات 


موظفو السفن 
الاخرى الطبيون 


السفن المستتخدمة 
في نقل المهمات 
الطبية 


الطائرات الطبية 


على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً 
للاحتياجات الطبية أو الروحية لأسرى الحرب» وجب اتخاذ جميع التدابير 
لإنزاهم إلى البر بأسرع ما يمكن. 

ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزوهم إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف 
لتعحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في 
١‏ أب/أغسطس .١949‏ 


الفصل الخامس 
التقل الطبسى 


المادة م/م 

يرخص للسفن المخصصة هذا الغرض بنقل المهمات الخصصة كلية لمعالجة 
الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو للوقاية من الأمراض» شريطة أن 
تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى الدولة الخنصم وأن توافق عليها هذه 
الدولةة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لما أن تأسرها أو تستولي 
غل اللهفنات:اضمولة عليرا : 

ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق 
من المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض» يتعين أن يكون الوصول إلى هذه 
المهمات 0006 


المادة وم 
لايجوز مهاجمة الطائرات الطبية» أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء 
الجرحى والمرضى والغرق» وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات 
الطبية» ونا تحترم من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي 
أوقات ومسارات محددة تتفق عليها أطراف النزاع المعنية. 


وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية» بشكل واضحء الشارة 
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المميزة المنصوص عنبها في المادة 4١‏ إلى جانب أعلامها الوطنية . وترود بآية 
علامات أو وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النراع عند 
نشوب الأعمال العدائية أو أثناءها. 


يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدوء ما لم يتفق على 
حلاف ذلك. 

تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالمبوط على الأرض أو الماء. 
وفي حالة الهبوط المفروض ببذه الكيفية» يمكن للطائرة ومستقايها مواصلة 
طبرانها بعد أي تفتيش قد بحدث. 

وفي حالة المبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقلم العدو 0 
يحختله العدو؛ يعتبر الجرحى والمرضى والغرق و كذلك طاقم الطائر ةأسر 
حربباء. : ويعامل أفراد الخذمات الطببة طبقاً للمادثين ك5 ول/ا؟, 


المادة 4 

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة» يجوز للطائرات الطبية التابعة 
لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة وأن تببط على أرضها 
اع قارو ترات ا وميا ريك انوك كاين 
ولا تكون ف ا ال ار لا إذا .طارث في مسارات 75 
ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول انحايدة 
المعنية , 
على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات 
الطبية فوق أراضهها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية 
مائلة على جميع أطراف النزاع. 
ما لم يتفق على حلاف ذلك بين الدول المحايدة وأطراف النراع» تحتجزر 
الدولة امحايدة الجرحى والمرضى والغرق الذين يتم إنزاههم في أراضيها من 

ل اا ا ا 
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الطيران فوق 
أراضي البلدان 
المحايدة . 


إنزال الجرحى 


استخدام الشارة 


تحقيق هوية 
الموظفين الطبيين 


الشارة الممسيزة 


المادة 5 
بيضاء 0 ا وعلامات + وعل تميع ل المتعلقة 20 
الطبية . 


وفع ذلك» فإنه ل 0 البلدان التي 00-7 0 بدلا "من الصليب 


كشارة مميزة» يعترف بهاتين الشارتين ع شوو ذه الاتفاقية. 


المادة ”2 
يضع الموظفون المشار إلههم في المادتين 8 و/ا"؛ على الذراع الأيسر علامة 
ل 
وتختم بخاتمها. 


وحمل هؤلاء الموظفون؛ بالإضافة إلى لوحة تحقيق الحوية المشار إليها في المادة 
59 بطاقة خخاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة . وتكون هذه البطاقة 
من نوع لا يتأثر بالماء» وحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة 
الوطنية» ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل» وتاريخ ميلاده 
ورتبته ورقم قيده الشخصي . ونبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه 
الاثفاقية :وحمل النطافة شثر 8 حامليها وتوقئعة أريضيهه أو كلييما فنا 
وتخم جخاتم السلطة الحربية. 


وتكون بطاقة تحقيق ال هوية موحدة داخحل كل جيش» وبقدر الاستطاعة من 


نوع مائل بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة . ويمكن لأطراف 
النراع أن تسترشد بانموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. و تخطر 
بعضها 30 عند بدءم الأعمال العدائية بالفموذج الذي تستسخدمه. 
وتستخرج بطاقات تحقيق المهوية» إذا أمكن» من صورتين على الأقل تحتفظ 
دولة المنشاً باحديهما. 


ولا يجوز بي حال» تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم» أو 
فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة» ويحق لهم استعاضة الشارة. 


المادة "48 
تيز السفن المنصوص عنما في المواد 75 و4١‏ وه” و7 بالكيفية التالية: 
( أ)تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون؛ 
(ب)يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم بمكن على كل 
دعن لور لمعا لامعل الابعم) القذكيب 
تيح أفضل رؤية لها من الجو أو البحر. 


وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني . 
وترفع علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت إدارته 
إذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر على 
الصاري الرئيسي على أعلى ارتفاع ممكن. 

وتطبى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية 
وجميع الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم 
عليها صلبان بلون أحمر قم ثري بوضوع ولتطبق عليها بصورةعابة وسائل 
التميير الممصوص عنبها أعلاه بشأن السفن المستشفيات. 


ويتعين على السفن والزوارق المكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين 
الحماية الراجية فاليا وى الأوقات التي تنخفض فيبها الرؤية» أن تتخل» 


م١‎ 


مبيز السفن 
المستشفيات 


والزوارق الصغيرة 


القيود على 


استخدام العلامات 


مع إساءة 
الاستعمال 


بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته, التدابير اللازمة لجعل طلائها 
وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكاني. 


يتعين على السفن المستشفيات» التي تكون محجوزة بصفة موقتة بواسطة 
العو وفقاً للمادة 2”51) إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته 
أو الذي قبلت العمل تحت إمرته. 


وتجوز الثر خيص لروارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة 
محتلة) بناء على موافقة إدولة الاحتلال؛ أن تواصل رفع أعلامها الوطنية 
ل ل ل دم 


تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل عل 
الشارثين الأخريين المذكورتين في المادة 5١‏ 


على أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن 
استخدام أحدث الطرق المتاحة لما لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار 
إليها في هذه المادة. 


المادة 44 
لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة 41 » سواء في وقت السلم 
أو في وقت الحرب, إلا تفييز أو حماية السفن المذكورة فيبا» باستثناء الحالاات 
التي ينص عنها في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع 
المعنية . 


المادة هة 
تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة» إذا ل يكن تشريعها كافياً من الأصل) 
التدابير اللازمة في جميع الأوقات من أجل منع وقمع أية إساءة استعمال 
للعلامات المميزة المنصوص عنبا في المادة 19 . 


,5م 


الفصل السابع 


تنفيذ الاتفاقية 


المسادة 5 


تنفيك المواد المتقدمة بدقة) وأن 0 ا.لجاللات 0 0 ينص عنها وفقاً 
للمبادىء العامة لمذه الاتفاقية. 


المادة /ا4 
نحمييم هذه الاتفاقية, أو السفن أو المهمات التي تحميها 


المادة /4 
تنعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تدنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع 
نطاق ممكن في بلدانباء في وقت السلم "م في وقت الحرب» وتتعهد بصفة 
خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برام التعليم العسكريء والمدني إذا أمكن» 
بحيث تصبح المبادىء التي تتضمنها معروفة لجميع السكان وعلى الأخص 
للقوات المقاتلة المسلحة» وأفراد الخدمات الطبية ورجال الدين. 


المادة 548 
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري»؛ ومن 
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية» التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية 
وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها. 


/ 


التنفيذ الدقيق. 
الحاللات غير 
المنصوص عنها 


حظر الاقتصاص 


نشر الاتفاقية 


الترجمة. 
قواعد التطبيق 


العقوبات الجرائية 
أولاً. اعتبارات 
عامة 


ثانياً. المخالفات 
النسوية 


الفصل الثامن 
قمع إساءة الاستعمال واتخالفات 


المادة ل 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة نتف أ حرا تشريعي يلزم لفرض 
عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو بترو باقتراف 


إحدى الخالفات الجسيمة هله الاتفاقية» المبينة 2 المادة التالية . 


انر لطر متم قا بعاد حقة الاريين باقتراف مدل هذه اخجالفات المسومة 
أو بالأمر باقترافهاء وبتقدعهم إلى محاكمه؛ أيا كانت جنسيتهم. وله 
أيضأ» إذا فضّل ذلك» ووفقاً لأحكام تشريعه أن يسلمهم إلى طرف متعاقد 
معني أخر لحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية 
ضد هؤلاء الأشخاص. 


على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي 
تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف الخالفات الجسيمة المبينة في المادة 
التالية . 


وينتفع المتبمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا 
تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنبا بالمادة ه ١١‏ وما بعدها من اتفاقبة 
جنيف بشأن معاملة أسرى الحربء المؤرخة في ؟١١‏ آب/أغسطس .١945‏ 


المادة ١ه‏ 
الخالفات الجسيمة الوا د تشير إليبأ المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال 
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو بمتلكات محمية بالاتفاقية: القتل 
العمد؛ التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» بما 3 ذلك التتجارب الخاصة بعلم 
الحياة؛ تعمّد إحداث الام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
بالصحة؛ تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره 
الضرورات الحربية» وبطريقة غير مشروعة وتعسفية. 
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المادة ؟ه 
لا يور لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من 
المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخخر فيما يتعلق بامخالفات 
المشار إليبا في المادة السابقة. 


المادة ل اه 
يجرى» بناء على طلب أي طرف في النزاع» وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف 
المعنية» تحقيق بصدد أي ادعاء بانتباك هذه الاتفاقية. 
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف على اخختيار 
حَكم يقرر الإجراءات التي تتبع. 
وما أن يتبين انتباك الاتفاقية؛ يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه 


بأسرع ما يمكن. 


المادة 4ه 
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين 
متساويان في الحجية. 


الروسية والاسبانية. 


المادة هه 
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية ١١‏ شباط/فبراير 
نيسان/أبريل ١549‏ وباسم الدول التي ل تمثل في هذا المتمر ولكنها تشترك 
في اتفاقية لاهاي العاشرة لتطبيق مبادىء اتفاقية جنيف لعام ١9٠:5‏ على 


هلم 


ثالثاً. مسؤوليات 
الأطراف المتعاقدة 


إجراءات التحقيق 


اللغات 


التوقيع 


التصديق 


بدء النفاذ 


العلاقة باتفاقية 
١‏ 


الانضمام 


الإبلاع عن 
الانضمام 


الحرب البحرية أو في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالجيوش في الميدان» المؤرخة في ١8514‏ و5991905؟19. 


المادة ده 
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن» وتودع صكوك التصديق في برن. 
بحرر محضر بإيداع كل صلث من صكوك التصديق» ويرسل مجلس الاتحاد 


الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. 


المادة لاه 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق 
على الأقل. 
وبعد ذلك» يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ 
إيداع صلك تصديقه. 


المادة مه 
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 
لاهاي العاشرة» المؤرخة في ١8‏ تشرين الأول/ أكتوبر 211017 بشأن 
تطبيق مبادىء اتفاقية جنيف لعام ١5١05‏ على الحرب البحرية. 


المادة وه 
تعرض هذه الاثفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التى م 
تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها. 


المادة "٠.‏ 
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة» ويعتبر ساريا بعد مضي 


ستة شهور من تاريخ استلامه. 


كم 


ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها 
توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. 


المادة >1١‏ 
يترتب على الحالاات المنضوض عنها في المادتين ؟ و” النفاذ الفوري النفاذ الفوري 
للتصدينات التي تودعهٍ و ع ولعت التي تبلغها قبل أو 
أ رداك 000 اد جنات يتلقاها من أطراف ا 


المادة 1" 
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الانسحاب 
الاتفاقية. 


إل 0 مات 5 11 اك السامية لمتعاقدة . 


ويسر الأفتنيخات اسارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه مجلس الاتحاد 
السويسري. على أن الانسحاب الذي ييلغ في وقت تكون فيه الدولة 
نسحبة مشتركة في نزاع لا يعتبر ساربا إلا بعد عقد الصلح؛ وعلى أي 
حال بعد انتباء عمليات اربع و تضم الذين تحميهم الانفاقية 
وإعادتهم إلى أوطائهم 

ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة . ولا يكون له أي 
أثر على الالترامات التي يجب أن تبقى أطراف النراع ملتزمة بأدائها طبقاً 
لمبادىء القانون الدولي الناشعة من الأعراف الراسخة بين الأثم المتمدنةع 
ومن القوانين الإنسانية» وما بمليه الضمير العام. 


المادة >" 


يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأم التسجيل لدى الأم 
المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة لام المتحدة كزلك" المتحدة 


لام 


أي تصديقاك أ السيوانات أو النيحاياك يعلقاها سند هده الأتفافية, 
إثباقاً لذلك, قام الموقعون أدنام» الذين أودعوا وثائق تفويضهم») بتوقيع 
هذا الاتفاقية, 

حرر ني جيف » في هذا اليوم الثاني عشر من اب/ أغسطس ١544‏ باللغتين 
الانكليزية والفرنسية» ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. 
ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول 
الموقعة» وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية. 


4م 


/ 


(وجه البطاقة) 


الملحق 


بطاقة تحقيق المهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية 
الملحقين بالقوات المسلحة في البحار 


الدولة والسلطة الخربية 
ألتي أصدرت البطاقة) 


لأفراد الخدمات الطبية والدينية الملحقين بالقوات المسلحة في البحار 


الرقم الشخصي بالجيش 
يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اتفاقية جنيف لتحسين حال 
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في البحار» اللؤرعة في ١١‏ 


ا ب/أغسطس 2١549‏ بصفته: 


صورة حامل ااتة ]2 تدقيع حامل لبطقة أ 
بصمات أصابعه أو كلاهما 


خاتم السلطة الخربية 
التي أصدرت البطاقة 


أية علامات مميزة أخرى: 


(ظهر البطاقة) 


انفافية جيف 
بشن معاملة أسرى اجرب 


اللؤرخة في ١7‏ اب/أغسطس ١849‏ 


الاتفاقية الثالئة 


اتفافية جنيف 
بشأن معاملة أسرى الحرب 
المؤرخة في ؟١‏ اب/أغسطس ١949‏ 


إن الموقعين أدناه» المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي 
المعقود في جنيف من 7١‏ نيسان/أبريل إلى ١١‏ اب/أغسطس 2»١9495‏ 
بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى اللعرب» المبرمة في جنيف 


بتاريخ 71 تموزا/يوليه 2١1355‏ قد اتفقوا على ما يلي: 


الباب الأول 
أحكام عامة 


المادة ١‏ 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها 
المادة ؟ 


علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم» تنطيق هذه الاتفاقية في 
حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر يدشب بين طرفين أو أكثر 
من الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. 
تنطبق هذه الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزلي أو الكلي لإقلم 
أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة 
ا 

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية» فإن دول النزاع 
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احترام الاتفاقية 


تطبيق الاتفاقية 


المنازعات التي ليس 
للها طابع دولي 


الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتما المتبادلة. يا أنها تلتزم 
بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية 


وطبقتها. 


اكد | 0 
لقن كي فارع أ يطبق جد أدق لكر 
06 عن القتال بسبب 0 أو 5 أو الأحتجاز أو أو لي 
ضار يقوم على العنصر أو اللون» أو الدين أو المعتقد» أو الجدس» أو 
المولد أو الثروة أو أي معيار ممائل اخخر. 
وهذا الغرضء تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين 
أعلاه» وتبقى محظورة في جميع الاوقات والاماكن: 
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع 
أشكاله عن والمعاملة عاسم والتعذيب؛ 
(ب) أخمل الرهائن؛ 
©- الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص المعاملة المهيئة 
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة 
أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونياًء وتكفل جميع الضمانات 
القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. 
(؟) مجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم. 
ويجوز لطيئة إنسانية غير متحيزة» كاللجنة الدولية للصليب الأحمر» أن تعرض 
خدماتها على أطراف النزاع. 
وعلى أطراف النراع أن تعمل قوق ذللك» عن ظريق اتفاقات! خاصة بعل 
تنفيل كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. 
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وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف 
التراع. 


المادة 4 

ألف . أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين 

ينتمون إلى إحدى الفئات التالية» ويقعون في قبضة العدو: 

(1) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع؛ والمليشيات أو الوحدات 
المتطاوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة؛ 

30 أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى» يمن فييم 
أعضاء حركات المقاومة المنظمة؛ الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزااع 
ويعملون داءحل أو خارج إقليمهم» حتى لو كان هذا الإقلم عتلاء 
على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة» 
ها فيا حركات المقاومة المنظمة الملكوزة: 
() أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه؛ 

(ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد؛ 
(ج)2 أن تحمل الأسلحة 1 
(د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. 

)1١(‏ أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة 
لا تعترف بها الدولة الحاجزة . 

(4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع 
جروا نا #الأححاض انين امود طبض أطقم الطائرات 
الحربية) والمراسلين ا ربيين » ومتعهدي التموين» وأفراد وحدات 
العمال أو الخدمات امختصة بالترفيه عن العسكريين » شريطة أن يكون 
لدمهم تصرح من القوات المسلحة التي يرافقونها؛ 

2 ه) أفراد الأطقم الملاحية» بمن فهم القادة والملاحون ومساعدوهم في 
السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف التزاع» الذين 
لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرق من القانون 
الدولي؛ 

(5) سكان الأراضي غير احتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم 


لك أن 


أسرى الحرب 


بداية العطبيق ونهايته 


عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت 
لتشكيل وحدات مسلحة نظامية» شريطة أن يحملوا السلاح جهراً 
وأن.يزاغوا قواتين الحريب وعاداتها: 

باء. يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى 

هذه الاتفاقية: 

1) الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المساحة للبلد اختل 
إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا .الاتهاء» حتى 
لو كانت قد تركتهم أحراراً في بادىء الأمر أثناء سير الأعمال الحربية 
خارج الأراضي التي تحتلهاء وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء 
الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها 
والمشتركة في القعال» أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد 
الاعتقال. 

(0) الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة» الذين 
تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلترم باعتقالهم 
بمقتضى القانون الدولي» مع مراعاة أية معاملة أكثر ملاءمة قد ترى 
هذه الدول من المناسب منحها لحم وباستثناء أحكام المواد 8» و١)‏ 
وهكء والفقرة الخامسة من المادة »9٠6‏ والمواد ١مه-/ا5»‏ و؟؟) 
و 17» والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات 
سياسية بين أطراف التراع والدولة المحايدة أو غير انحاربة المعنية . أما 
في حالة وجود هذه العلاقات السياسية» فإنه يسمح لأطراف التزاع 
التي ينتمي إليها هؤلاء اأأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة 
الخحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية» دون الالال بالواجبات طبقاً 
للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية. 


جم. لا تؤثر هذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية 
03 هو محدد ف المادة 51 من هذه الاثفاقية. 


المادة ه 
تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إلمهم في المادة 4 ابتداء من 
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وقوعهم في يد العدو إلى أن ب يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة 
نبائية . 

وف حالة وجود أي شك بشأن انعاء أشخاص قاموا بعمل خربي وسقطوا 
في يد العدو إلى إحدى الفئات البينة في المادة ؛» فإن هؤلاء الأشخاص 
يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة 


المادة " 

علاوة على الاتفاقات المنصوص عنبا صراحة في المواد 2٠١‏ 277 258 
اللا وك“ شت كت لاك الا لا ملا قحك نكا لمكك 
وى ؟؟*كىء ؟"١ء‏ يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات 
خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. 
ولا يؤثر أي اتفاق خخاص تأثيراً ضاراً على وضع شرف لحري ب 5 حددته 
هذه الاتفاقية» أو يقيد الحقوق الممنوحة هم بمقتضاها. 

ويستمر انتفاع أسرى الحرب ببذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية 
عليهم؛ إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات 
سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لحاء أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من 
أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم. 


المادة لا 
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال» جرثياً أو كلية 
عن الحقوق الممنوحة هم بمقتضى هذه الاتفاقية» أو بمقتضى الاتفاقات 
الخاصة المشار إليها في المادة السابقة» إن وجدت. 


المادة م 
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية 
مصالح أطراف التزاع ولا هذه الغاية ضوق للدولاشاءية أن تعن + 
بخلاف موظفيبا الدبلوماسيين والقنصليين» مندوبين من رعاياها أو نرعايا 
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الاتفاقات الخاصة 


عدم جواز التنازل 


عن الحقوق 


الدول الحامية 


أنشطة اللجنة 
الدولية للصليب 
الأحمر 


الخامية 


وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول ال حامية إلى أقصى 
حدود مهمتهم مقتضى هذه الاتفاقية ؛ وعلييم بصفة خاصة مراعاة 
إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدهاء ويكون ذلك بصفة 


المادة 4 
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن 
أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة 
أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب» شريطة موافقة أطراف النزاع 
المعنية . 


١ المادة‎ 

للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيكة تتوفر 
فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيبا هذه الاتفاقية على عاتق 
الدول الحامية. 

وإذا 1ل يضم أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة 
م و لق ور اماك لل لكر لاسر لقاب 
إلى دولة محايدة أو إلى هيثة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها 
هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع . 

فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحوء فعلى الدول الآسرة أن تطلب 
إلى هيعة إنسانية ) كاللجنة الدولية للصليب الأحمر الاضطلاع بالمهام 
الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية» أو أن تقبل» رهناً 


538 


بأحكام هذه المادةع عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه اطيئة . 


وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طابت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق 
الأغراض المذكورة أعلاه: أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك» أن تقدر طوال 
مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليبا تجاه طرف النزاع الذي ينتمى 
إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية» وأن تقدم الضمانات الكافية 
لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز. 


لا يجوز المخروج على الأحكام المنقدمة في أي اتفاق خخاص يعقد بون دول 
تكون إحداها مقيدة م ا" الأخرى 1 7 
كل أراضيها أو جزء هام منها. 


أيضاً على الهيعات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة. 


المادة ١١‏ 
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع إجراءات التوفيق 
الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاصٍ المحميين» وعلى 
الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام 
هذه الاتفاقية. 


وهذا الغرض » يجوز لكل دولة حامية أن لقم لأطراف النزاع» بناء على 
دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتباء اقتراحاً باجتاع مثليباء وعلى الأخخص 
مثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب» عند الاقتضاء على أرض محايدة 
تختار بطريقة مناسبة . وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم 
ها تحقيقاً هذا الغرض واو ا ال رار ا 
اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النراع بدعوة شخص بد: ينتمى إلى دولة محايدة 
أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتاع. 
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مسؤولية معاملة 


بإنسانية 


الباب الثاني 
الحماية العامة لأسرى الحرب 


المادة ١١‏ 
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية» لا تحت سلطة الأفراد أو 
الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد 
توجد» تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى. 


لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية» 
وبعد أن تقتنع الدولة الحاجرة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها 
على ذلك . وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو» تقع مسؤولية تطبيق 


غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤوليتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن 
أية نقطة هامة» فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخلء بمجرد 


إخطارها من قبل الدولة الحامية » تدابير فعالة لتتصحيح الوضعء أو أن تطلب 


إعادة الأسرى إليبا. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات. 


المادة ١"‏ 
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن 
تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير 
في عهدتهاء ويعتبر عبر انتباكاً جسيماً لهذه الانفاقية . وعلى الأخص»ء لا يجوز 
تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من 


أي نوع كان ما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. 


وبالمثل» يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات» وعلى الأخص ضد 


1 


المسادة ١4‏ 
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. 
ركب عامل الستناء الأسيراتت يكل الأغفيان الرائتية سين وفيت 
على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال. 
يحنفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم 
في الأمر ولاجوز 7 


المادة ه١‏ 
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية 
الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً. 

١" المادة‎ 

مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهمء ورهناً 

بأأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو 
مؤهلاتهم المهنية » يتعين على رك الحاجزرة أن تعاملهم 06 عل قدم 
المساواة) دون أي قبي نان عل أساس العنتصرء 3 الجنسية» أو الدين» 
أو الآراء السياسية» أو أي معايير مماثلة أخرى 


الباب الثالث 


المادة /اا 


احتر ام أشخاص 


إعاشة الأسرى 


المساواة ف المعاملة 


لا يلعرم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل» ورتبته استجواب الأسير 


٠١ 


متلكات الأسير 


لا لع وسنضية 
وإذا أن الاق ببذه القاعدة عار لاله ابعر من لانتقاص المزايا التي 
تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه. 


على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين 
لأن محر ل وس طن ل وال عه 
بالكامل؛ ورتبتهء ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل 
أو معلومات ممائلة» وتارعخ ميلاده . ويمكن أن تحمل بطاقة الموية أيضاً توقيع 
حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهماء وقد تتضمن كذلك أية معلومات 
أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. 
وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة ه 5 ا ٠١‏ سنتيمترات وتصدر من 
نسختين . ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحهها 
منه بأي حال هن جرال 


لايجوز بمارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب 
لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز #بديد أسرى الحرب 
الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف. 
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب 
حالتهم البدنية أو العقلية | لوقك احريات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء 
الأمري يكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة. 


يجرى استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها. 


المادة م١‏ 
يحتفظط مر الحرب بجميع الأشياءٍ والأدوات الخاصة باستعمالهم 
الشخصي -ما عدا الس والخيول» والمهمات الحربية» والمستددات 
الخربية -وكذلك بخوذاتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات» وججميع 
الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية ٠‏ كا تبقى 


٠١ ؟‎ 


في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو 
كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية. 

لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى 
الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملوتها. 

لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم؛ أو نياشينهم» 
أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية. 

وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص» وبعد تسلم صاحب المبلغ 
إيصالا مفصلا يبين فيه خط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال 
الذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها م 
طبقاً للمادة 514. 


ري ا م ال ع 


النشره. ” 
تحفظ في عهدة الدولة الحاجرة الأشياء والنقود التى تسحب من الأسرى 
بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبداهاء 


المادة ١89‏ 
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم» وينقلون إلى معسكرات 
تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من 
الخطر. 
لا يجوز أن يستبقى في منطقة خطرة؛ وبصورة مؤقتة, إلا أسرى الحرب 
الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما 
لو بقوا في مكانهم 


إجلاء اللأسرى 


أساليب الإجلاء 


تقييد حرية الخحركة 


جب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من 


المادة ١٠؟‏ 
يجب أن يجرى إجلاء أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مائلة 
للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها. 
على الدولة الحاجزة أن ترود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات 
نيه بز مان الشرك والطيام وبا لايس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها 
أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم» وأن تعد بأسرع 
ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم. 
فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية؛ 
وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن. 


القسم الثاني 
اعتقال أسرى الحرب 


الفصل الأول 

المادة ١؟‏ 
يجوز للدولة الحاجرة إخحمضاع أسرى الحرب للاعتقال . ولها أن تفرض علمهم 
التراماً بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه أو بعدم 
تجاوز نطاقه إذا كان مسوّرا . ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق 
بالعقوبات الجنائية والتأديبية» لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء 


و0 ولا جوز الو اي 


يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد 
منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعوبا. ويتخذ هذا الإجراء 
بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيبا ذلك في تحسين صحة 
الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد. 


على كل طرف في النزاع أن بخطر الطرف الآخرء عند نشوب الأعمال 
العدائية» بالقوانين واللوائ ئح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية 
مقاب وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل 
وعد أو تعهد وفقاً للقرانيق واللوائع الاق دعل هذا لطر نفيك الوا 
أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة» سواء إزاء الدولة التي يتبعونهاء أو الدولة 
التي أسركيم . وني مثل هذه الحالات» تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن 
لا تطلب إلهم أو تقبل منهم تأدية أية خحدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد 
الذي أعطوه. 


المادة ١١‏ 
لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فهها كل 
ضمانات الصحة والسلامة؛ ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في 
حالات سخاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم . 


يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية؛ 
أو ينك يكون المناخ ضارا بهم» إلى مناخ أكثر ملاومة لهم. 

تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات 
تبعاً لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم؛ شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن 
أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التى كانوا يخدمون فيها عندما أسروا 
إلا بموافقتهم. ْ 


المادة ؟ 
لا يجوز ني أي وقت كان إرسال أي أسير حرب | إلى منطقة قد يتعرض فيها 
لنيران منطقة القتال» أو إبقاؤه فيهاء أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع 
أو المناطق في مام في القولات الحربية. 


الأماكن 
والأساليب 


عت أن توق لأتر اطري وبقةن غائا .ا يور للسكاة المدمين الاين 
ناكج ع" للوقاية من «١‏ الخارات الخوية .امار ١‏ الخرس الأحرس؟ 
ويمكنهم باستثناء المكلفين منهم بوقاية ماويهم من الأخطار المذكورة-أن 
يتوجهرا إلى المخالىء بأسرع ما يمكن بمجرد | إعلان الإنذار بالخطر . ويطبق 
عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتتخذ لمصلحة الأهالي. 


تتبادل الدول الحاجزة» عن طريق الدول الحامية» جميع المعلومات المفيدة 
عن الموقع الجغراني لمعسكرات أسرى الحرب. 
كلما كيت اللعيارانت المرزية :فين معسكراف أسرى للب فار 
بالحروف 57 أو 250“ التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من 
الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. 
ولا تمير ببذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب . 
المادة ١4‏ 
المعسكرات- تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع. الدوام في 

الانتقالية الدائمة أوضاع ممائلة للأوضاع المنصوص عنبها في هذا القسم» ويفيد الأسرى فيا 

من نفس نظام المعسكرات الأخرى. 


الفصل الثاني 
ماوى وغذاء وملبس أسرى الحرب 
المادة ه؟ 
المأوى توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة ممائلة لما يوفر لقوات الدولة 
الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد 
الأسرىع ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال. 


وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص على مهاجع أسرى الحرب» سواء 
(ه) الحروف الأولى من عبارة (أسرى الحرب» 18/41 08 5215011885 أر 010188838 28 221501121885 . 


ل 


ويجب أن تكون الأماكن الخصصة لا للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى 
الخري غحمية غاما فو الرطوية وحلقاةومضناءة يقير كانوو رع الأحض 
في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة . وتتخذ جميع الاحتياطات لمنع أتخطار 
الخريق. 
وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيهها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت 
المادة >"؟ 
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها 
وتنوعها لتكفل امحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم 
لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذاني. ويراعى كذلك النظام الغذابي 
الذي اعتاد عليه الأسرى. 
وعلى الدولة الحاجزة أن ترود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالاً بالجرايات 
الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه. 
ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب . ويسمح لهم باستعمال 
التبغ. 
وبقدر الإمكان» يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم؛ وهذا الغرض» 
يمكن استخدامهم في المطابخ . وعلاوة على ذلك» يزودون بالوسائل التي 
تكبو ونة حصان الإصاده اي ررمي المتم 
ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء. 
المادة /ا؟ 


تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس» والملابس 
الداخلية والأحذية, الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى. 


التغذية 


المفاصف 


الشروط الصحية 


وإذا كان ما تستولي عليه الدولة التاجزة من ملابس عسكرية للقوات 
المسلحة المعادية مناسباً للمناخ» فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب. 
وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام . 
رعلدوة عل ذلك» يجب صرف المللابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون 
أعمالا» حيها تستدعى ذلك طبيعة العمل. 


المادة م١‏ 
تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات» يستطيع أن يحصل فيها 
الأسرى على المواد الغذائية» والصابون» والتبغ» وأدوات الاستعمال اليومي 
العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق امحلية. 


تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى؛ وينشاً 
صندوق خاص لهذا الغرض . ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة 
المقصف وهذا الصندوق. 


وعند غلق أحد المعسكرات» يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة 
إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى 
الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن» 
تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقتضي 
بغير ذلك. 


الفصل الغالث 
الشروط الصحية والرعاية الطبية 


اا 
ا تلاس" ا من الأويئة . 


يجب أن تتوفر لأسرى الحرب» نباراً وليلً» مرافق صحية تستوفى فيها 


الشروط الصحية وتراعى فيبها النظافة الدائمة. و تخصص مرافق منفصلة 
للنساء في أي معسكرات توجد فهها أسيرات حرب. 

ومن ناحية أخرى» وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب 
أن تزود بها المعسكرات» يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء 
والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم؛ ويوفر لحم ما يلزم لهذا الغرض 
من تجهيزات وتسهيلات ووقت. 


المادة .م 
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة بحصل فهها أسرى الحرب على ما قد 
يحتاجون إليه من رعاية» وكذلك على النظام الغذابي المناسب. و تخصص 
عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية. 


أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تق تقتضي حالتهم علاجاً 
خاصاً أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى» ينقلون إلى أية وحدة طبية 
عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيهاء حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم 
إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجرة؛ 
اي بوجه 0 ولإعادة لا إلى الوطن. 


ريه وإذا شه 


لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحصهم. 
وتعطي السلطاتٍ الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية» بناء على طلبه» 
تبن طبيعة مرضه أو إصابته» ومدة العلاج ونوعه . وترسل صورة من هذه 
الشتهاةة إلى الوكالة المى كزية لأسرئ ادرب 


تحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب؛ بما في ذلك تكاليف 


أي اخ 3 امار انو في حالة جيدة) 9 ليطن 


الرعاية الطبية 


الفحوص الطبية 


الأسرى الذين 
يمارسون مهام طبية 


حقوق وامتيازات 
الموظفين المستبقين 


المادة ١م‏ 

تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. 
ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه 
الفحوض هو عل الأخخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم 
ونظافتهم» وكشف الأعراطن المعدية» ولا سيما التدرن والملاريا (البرداء) 
والأمراض التئاسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية؛ 
ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف 
التدرن في بدايته. 


المادة 9" 
يجوز للدولة الجا ره أن لكلف البرص لاون بن الأطلباوي لطر جين 
أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة» حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات 
الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب 
ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم 
الدولة الحاجزة ,) ويعفون من أداء أي عمل اخر كالمنصوص عنه في المادة 
48 


الفصل الرابع 
أفراد الخدمات الطبية والدينية 


المستبقون لمساعدة أسرى الحرب 
المادة مم 
أفراد الخدمات الطبية والدينية» الذين تستبقيبم الدولة الآسرة لمساعدة 
أسرى الحرب» لا يعتبرون أسرى حر ب . ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد 


أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية» ؟ تمنح طم جميع 


التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى. 


ليل 


ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين 
يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون» 
وذلك في إطار القوانينٍ واللوائح العسكرية للدولة الحاجرة» تحت سلطة 
خحدماتها امختصة ووفقاً لأصول 'مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات 
التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية: 


(1) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل 
العمل أو المستشفيات القائمة ما ال د الغرض» تضع 


إ(ب) يكون أقدم طبيب عسكري ف المعسكر مسؤولاً 5 سلطات 
المعسكر الحربية عن كل شيء يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية 
المستبقين . وتحفيناً لمذه الغاية) تتفق أطراف النزاع عند نشوب 
الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية) 
بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة ؟ من 
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في 
الميدان» المؤرخحة في ١7‏ آاب/أغسطس ١5145‏ . ويكون لهذا الطبيب 
العسكري الأقدم؛ وكذلك لرجال الدين) الحق في الاتصال بسلطات 
المعسكر امخقصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه 
السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلاات اللازمة ا الاتصالاات 
المتعلقة بتلك المسائل. 


(ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي 
المستبقين فيه» فا: مهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق 
بمهامهم الطبية أو الدينية. 


وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد 


ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التراماتها إزاء 
أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية. 


الشعائر الدينية 


رجال الدين 
المستبقون 


الأسرى من راجال 
الدين 


الفصل الخامس 
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية 


المادة >*” 
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية» بما في ذلك 
حضور الاجتاعات الدينية الخاصة بعقيدهم» شريطة أن يراعوا التدابير 
النظامية المعتادة التى حددتها السلطات الحربية. 


تعد أماكن مناسبة لاقامة الشعائر الدينية. 


المادة هم 

يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد 
مساعدة أسرى الحرب» بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية 
بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدمهم. ويوزعون على مختلف 
المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتهاء 
اللازمة, بما فيبا وسائل الانتقال المنصوص عنا في المادة 277 لزيارة أسرى 
والمنظمات الدينية الدولية» شريطة خمضوع المراسلات للمراقبة. وتكون 
الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة 
المنصوص عنا في المادة .1/١‏ 


المادة ب 
لأسري ري الذين يكواي وق من الدفيق دوك أن يكونوا مينيق كرجال 
دين في قواتهم المسلحة» أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتيم» 
أيا كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض» يعاملون نفس معاملة رجال الدين 
المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة» ولا يرغمون على تادية أي عمل آخر. 


١١ 


المادة /الا 
دن يدي لل عفيت.! أ 4 عقيدةٍ مشابه اء وإذ | وده لأحد 
1 الذي 5 لموافقة 0 0 بالاتفاق مع ملائزة الأسرى 
المعنيين» وإذا لزم الامر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. 
وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائئح التي وضعتها 
الدولة الحاجزة لمصلحة النظام الام لكر 


المادة م/م 

مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير» تشجع الدولة الحاجزة الأأسرى 
عل ممارسة الأنشطة الذهنية » والتعليمية) والترفيبية والرياضية ؛ وتتخدذ 
التدابير الكفيلة بضمان ممارستهاء بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة 
هم 

وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالقارين الرياضية» بما في ذلك الألعاب 
والمسابقات والخروج إلى ال هواء الطلق. و تخصص مساحات فضاء كافية لهذا 
الغرض في جميع المعسكرات. 


النققفام 


المادة وم 
يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول 
يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة . ويحتفظ هذا الضابط بنسخة 
من هذه الافاية؛ وعليه أن تكد من أن أحكامها معروفة موظفي الممسكر 
والحراس» ويكون مسؤولاً عن تطبيقها تحت إشراف حكومته. 


1١١7 


الاسرى احرومون 
من خدمات رجل 
دين من عقيدتهم 


الترفيه» والدراسة» 
والرياضات 


الإدارة» أداء التحية 


الشارات والأُوسمة 


إعلان الاتفاقية 
واللوائئحج 
والأوامر المتعلقة 
بالأسرى 


استعمال الأسلحة 


تبليغ الرتب 


على أسرى الحرب» باستثناء الضباط» أن يؤٌدوا التحية لجميع ضباط الدولة 
الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية 
في جيوشهم. 

ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأععى في الدولة 
الحاجزة. غير أنه يتعين عليهم أداء التحية لقائد المعسكر أياً كانت رتبته. 


المادة 0 
يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة. 

المادة 41١‏ 
يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما 
تنص عليه المادة "2 بلغة أسرى الحرب» في أماكن يمكن فيها لجميع الأأسرى 
الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى 
النسخة المعلنة» 0 
منهالمندوب الأسرى الات ان 
يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها. 

امسطادة ؟: 
50 المريا: وشيلة أخيرة : عن أن يسبقها دائماً ات مناسبة 
للظروف. 


الفصل السابع 
رتب أسرى الحرب 


المادة ”+ 
تتبادل أطراف النزا ع عند تنشوب الأعمال العدائية الإبلا غ عن ألقاب ورتب 
جميع الأكققامصي المذكورين ف المادة : من هذه الاتفاقية» بغية ضمان 


١1 


المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المائلة؛ وفي حالة إنشاء ألقاب 
ورتب فيما بعد هه ممائلة . 


المادة 44 
يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم معاملة الضباط 
وسلنهم . 
ولتأمين خدمة معسكرات الضباط» يلحق بها عدد كاف من الجنود الأأسرى 
من نفس قو تهم المسلحة؛ وبقدر الإمكان ثمن يتكلمون نفس لغتهم» ؛ مع 
راع رربز الصياا ردن لجسا مياسن لسري رلا يبك اهزاء 
الجنود بتأدية أي عمل آخر. 


ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم. 


المادة ه4 
يعامل أسرى الحرب الأخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار معاملة الأسرى 
ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم . 


نقل أسرى الخرب بعد وصوهم 
السك 
المادة "2 
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الشروط 
الأسرى أنفسهم ) وذلك عل الأخص لعدم زيادة مصاعب | إعادتهم إلى 
الوطن. 


الجالاات التي مدع 
فيها النقل 


ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف لا 
تفل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة . ويجب أن تؤخد في 
الاعتبار دائماً الظروف المناخحية التي اعتاد عليها الأسرى» ويجب ألا تكون 
ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال. 

على الدولة الحاجزة أن ترود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام 
بكميات كافية تكفل امحافظة عليهم في صحة جيدة» وكذلك بما يلزم من 
ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة» 
وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل» وتعد 
قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين . 


المادة /ا4 
يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض 
شفاءهم للخطر» ما لم تكن سلامتهم تحم هذا النقل. 
الحرب الموجودين فيه إلا إذا جرى النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان 
بقاؤهم في مكامم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه. 


المادة م/4 

في حالة النقل» » يخطر الأسرى رسمياً برحيلهم وبعنوائهم البريدي الجديد؛ 
ويبلغ لهم هذا الإخخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهع 
وإبلاغ عائلاتهم. 

ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد 
وصلتهم؛ ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة | إذا اقتضت ظروف النقل ذلك 
بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به 
بي حال خمسة وعشرين كيلوغراماً. 


وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق دون إبطاء؛ 
ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان 


١15 


نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم 


بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة. 


تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل. 


القسم الثالث 
عمل أسرى اهرب 


المادة 49 

يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل» مع مراعاة 
لكي وين 
مكحف درق ريض رج مو ام ا 
ويمكن للذين لا يكلفون منهم ببذا العمل أن يطلبوا عملاً يناسبهم ويدير 
لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان. 

وإذا طلب الضباط أو من في حكمهم عملا مناسباً» وجب تدبيره لهم بقدر 
الإمكان. ولا يرغمون على العمل بأي حال. 


المادة .٠ه‏ 

بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه؛ أو صيانته» لا يجوز 

إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف الفقات المبينة أدناه: 

() الزراعة؛ 

(ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات» فيما عدا 
ما اختص من باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية 
والكيميائية؛ والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو 
غرض عسكري؛ 

(ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري؛ 


١١/ 


اعتبارات عامة 


الأعمال المباحة 


ظروف العمل 


الأعمال الخطرة أو 
المهنية 


(د) الأعمال التجارية والفنون والحرف؛ 

(ه) الخدمات المنزلية؛ 

(و) خدمات المنافع العامة التي ليس لما طابع أو غرض عسكري. 
وفي حالة الاخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في 
الشكوق بوفقاً للمادة م/ا. 


المادة ١ه‏ 
عبيا لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل» وخاصة فيما يتعلق بالإقامة 
والغذاء والملبس والتجهيزات؛ ويجب ألا تقل هذه الظروف ملاومة عما 
هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل؛ ويجب أيضاً 
أخذ الظروف المناخحية في الاعتبار. 
على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع 
الوطني امتعلق بحماية العمل» وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال 
في المناطق التي يعمل فيها الأسرى. 
يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم» وأن يزودوا 
بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذي يكلفون به وثماثلة لما يوفر لرعايا الدولة 
الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة ؟5» يجوز أن يتعرض أسرى الحرب 
للأخطار العادية التى يتعرض لا هؤٌلاء العمال المدنيون. 
لايجوز بي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية . 


المادة “هم 


لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع 
للقيام به. 


ولا يكلف أي أسير حرب يعمل يمكن اعتباره مهنياً لأفراد قوات الدولة 
الحاجرة. 


تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة. 
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المادة هم 
عب ألا كران مدة العمل اليومي» بما فيها وقت الذهاب والإياب» مفرطة 
الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال 
المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجرة الذين يؤدون العمل نفسه. 


ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي ؛ 
وتكون الراحة ممائلة لما ممنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة 
لمدة أطول . ويمنحونء علاوة على ذلك» راحة مدتها أربع وعشرون ساعة 
متصلة كل أسبوع» ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة 
في دولة منشئهم . وفضلاً عن ذلك» بمنح الأسير الذي عمل لمدة سنة راحة 
مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خخلالها أجر العمل. 


وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة؛ فإنه يجب ألا تثرتب عليبا 
مغالاة في زيادة مدة العمل. 

المسسادة *4ه 
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقاً لأحكام المادة 7" من هذه الاتفاقية. 


يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون 
عرض أثناء العمل أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية 
أخرى » يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية كم من المطالبة 
محقوقهم لدى الدولة التي يتبعونهاء وترسل صورة من هذه الشهادة إلى 
الوكالة المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة ١8‏ . 


المادة هه 
دورية) وعلى الأقل مرة كل شهر. . وتراعى بصفة خاصة في اتيس اللاي 
طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب. 
إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل» سمح له بعرض نفسه على 
السلطات الطبية لمعسكره؛ وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون 
ابم غير قادرين على العمل. 


مدة العمل 


أجر العمل» 


الحوادث والأمراض 
المهنية 


الإشراف الطبي 


فصائل العمل 


الأسرى العاملون 
لحساب أصحاب 
العمل الخاص 


الموارد النقدية 


المادة *ه 

يكون نظام فصائل العمل مماثلاً لنظام معسكرات أسرى الحرب. 

وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب ونتبعه 
إداريا. وتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر. تحت 
إشراف حكومتهم؛ عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. 
وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكرهع 
وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجئة الدولية للصليب الأحمر أو 
غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب» عند زيارتهم للمعسكر. 


اللمادة لاه 
يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لساب أشخاص» حتى لو 
كان هؤّلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتبم» عن المعاملة 
التي تقضي ببا هذه الاتفاقية» ولخ عل الدولة الحاجرة والسلطات 
العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى. المسوولية الكاملة عن ا محافظة 
على هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاماتهم ودفع أجور عملهم. 
وهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممئلي الأسرى في المعسكرات 


القسم الرابع 
موارد اسرى الحرب المالية 
المادة مه 
للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية» وإلى أن يتم اتفاق في 
هذا الشأن مع الدولة الحامية» الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شاببها 
ما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على 
هذا الحد كان في حوزتبهم وتم سحبه منهم» في حساب خاص بهم مع أي 
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مبالغ أخرى يودعونهاء ولا تحول هذه البالغ إلى أية عملة أخرى إلا 
بموافقتهم. 

عندما يسمتح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي تحدمات من حارج 
المعسكر مقابل مدفوعات نقدية؛ يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة 
المعسكر التي تقد الدترعانة عل حساب: لامر المعني . وتضع الدولة 
الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. 


المادة وه 
تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم 
بمقتضى المادة ١‏ وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة» في حساب كل 
منهم وفقا لأحكام المادة 4" من هذا القسم. 
وتضاف إلى هذا الحساب أيضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجرة ناتجة من 
انذاك. 


المادة .> 

تصرف الدولة الحاجزة الجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتهم 

تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة: 

الفقة الأول ١‏ ابرض الخريه دوو ترقة رقي : ثمانية فرنكات سويسرية؛ 

الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط» أو | الأسرى من الرتب 
المناظرة: اثنى عشر فرنكاً سويسرياً؛ 

الفعة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب» أو الأسرى من الرتب المناظرة : 
خمسين فرنكاً سويسرياً؛ / 

الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء» أو العقداءء أو الأسرى من الرتب 
لمناظرة: ستين فرنكاً سويسرياً؛ 

الفكة الخامسة: : القادة من رتبة عميد فما فوق» أو الأسرى من الرتب 
المناظرة : خمسة وسبعين فرنكاً سويسرياً. 


لمبالغ التي تسحب 


مقدمات الراتب 


الرواتب الإضافية 


أجور العمل 


سردات و اس عام 


00000 لمبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه تتجاوز 
إلى حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة» أو لأي سبب 
آخر ترهق الدولةالحاجزة بشدة: قفني هدء الحالة» وفي انتظا التوصل إلى 
اتفاق خاص مع الدولة التي ينة ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ, » فإن 
الدولة الحاجزة : 

( 1 ) تلترم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه إلى حسابات 
الاأسرى؛ 

(ب) تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من 
مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة» على ألا تقل هذه 
امبالغ مطلقاً فيما يختص بالفثة الأولى عن المبالغ التي تصرفها الدولة 
الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة. 


وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء. 


المادة "51١‏ 
تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى 
عل هذ لاء الأسشرى كرواتي] إضافية لهم؛ شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع 
لكل أسير من أسرى الفعة الواحدة متساوية» وأن ب يم الصرف لجميع الأسرى 
التابعين لتلك الدولة في هذه الفكة» وأن تودع المبالغ في حساباهم الخاصة 
في أقرب وقت ممكن طبقاً لأحكام المادة 14 . ولا تعفي هذه الرواتب 
الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية. 


المادة > 
يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن 
عملهم؛ تحدد السلطات المذكورة معدله» على ألا يقل بأي حال عن ربع 
فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعل الدولة الحاجزة أن تبلغ 


نا 


الأسرى وللدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي 
الذي تحدده . 

وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجراً لأسرى الحرب المعينين بصفة 
مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيهها 
أو صيانتباء وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو 
طبية لمصلحة زملائهم. 

يخصم الأجر الذي يتقاضاه بمثل الأمرف ومساعلوة: وتيكفاروه إن 
وجدواء من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)» ويحدد تمثل 
الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعمسكر. وإذا لم يكن هناك 
مثل هذا الرصيد» فإن السلطات الحاجزرة تصرف 0 مناسننيا لو لام 
اموق 


اللمادة > 
يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النتقدية التي ترسل لهم أفراداً أو جماعات . 


ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد -حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة 
التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. 
ويسمح لأسرى الحرب أيضاً بسداد مدفوعات في الخارج» مع مراعاة 
القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية . وفي هذه الحالة» تعطي الدولة 
الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسمرى إن الأشخاص 
الذين يعولونهم. 

وعلى أي حال » يمكن لأسرى الحرب» إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على 
ذلك» أن يرسلوا مدفوعات إلى بلدامهم طبقاً الإجراء التالي: : ترسل الدولة 
الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطاراً يتضمن جميع 
التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه» وكذلك قيمة المبلغ الذي 
يدفع مقدراً بعملة الدولة الحاجزة . ويوقع الأسير المعني هذا الإإخطار ثم 
يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب 
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تحويل الأموال 


حتاف لاسر 


إدارة حسابات 


0 وتضاف المبالغ الخصومة على هذا النحو بمعرفتها الحساب الدولة 
التي يتبعها الأسرى. 

ولتطبيق الأحكام المتقدمة» بمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج 
اللائحة الوارد في الملحق الخامس ببذه الاتفاقية. 


المادة غ2" 
تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على 
الأقل: 
اس ا ل م اه 
الدولة الحاجزة؛ المبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناء على طلبه 
إلى عملة الدولة المذكورة؛ 
ساسا اسه دي 
المادة السابقة. 


المادة ه> 
الاسرى الذي ينوب عنه. 
ل د لاير 
0 
عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى ار » تنقل إليه حساباتهم الشخصية. 
وني حالة النقل من دولة حاجزة إلى دولة أخرى» تنقل إليها المبالغ التي تكون 
في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجرة؛ وتعطى لهم شهادة باي مبالغ أخرى 
تكون باقية في حساباتهم. 
ولأطراف النزاع المعنية أن تنفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن 
طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب . 
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المادة > 

عند انتباء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه» تسلمه الدولة 
الحاجزة بياناً موقعاً من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق 
له في غباية أسره . ومن ناحية أخرى» ترسل الدولة الحاجزة إلى الحكومة 
التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفاً توضح نيا ميم 
البيانات عن الأأسرى الذين انتبى أسرهم بالإعادة إلى الوطن» أو الإفراج» 
أو امرمياه أ الرفاة؛ أو باع شكل اخ وتبزن بصورة خاصة الأرصدة 
الدائنة في حساباتهم . ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل 
موقل بن الدولة الحامية: 


وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق ناص كل الأححكام المنصوص عنها 
أعلاه أو جرءا منها. 

تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن الاهتام بأن تسوي معه 
الرصيد الدائن المستحق له لدى الدولة الحاجرة ف نباية مدة أسره . 


المادة /ا>- 
تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقاً للمادة كاما 
مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي فعها الأسرى+ زكرن هذه القلمات 
وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة 
الثالثة من المادة 717 والمادة 54 موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند 
انتباء الأعمال العدائية . 


المادة لم 
تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر نائج من 
العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية ل 
لأحكام المادة +ه6) تببلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات 520 
شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز) والظروف التي حدث فيبا» 
والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفى . ويوقع 


١ ه؟‎ 


تصفية الحسابات 


تصفية الحسابات 


بين أطراف النزاع 


طلبات التعويض 


الإبلاغ عن التدابير 
المتخذة 


بطاقة الأأسر 


على هذه الشهادة ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات 
الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية. 


وتحيل الدولة الحاجزة أيضاً إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات 
تعويقى تقنمة بن لسري يتان الليتجات الاتشهضية أو القوة أو الأشياء 
القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقاً لأحكام المادة ١8‏ 
ولم تردها إليه عند إعادته إلى إلى الوطن» وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق 
بفقد متعلقات يعزوه الأسير إلى نخطأً من جانب الدولة الحاجزة أو أحد 
و لفيا أن لذو لهاتلا مكرة مهما تفقات عورف اعرف اشرب فد 

ا مسرا شو سن يا ل د د لفون لاسا رد لي 
أثناء وجودهم في الأسر . وفي جميع الحالات» تسلم الدولة الحاجزة للأسير 
شهادة يوقعها ضابط مسؤول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن 
أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة الب وتوم و 
من هذه الشهادة إلى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية 
لأسرى الحرب المنصوص عنبا بالمادة ١78‏ . 


القسم الخامس 
علاقات أسرى الحرب مع الخارج 


المسادة 589 
على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ 
الدول التي يتبعونها من خلال الدولة ا حامية بالتدابير التي تدخذ لتنفيذ أحكام 
هذا القسم. وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد 
عل هذه التدابير. 


المادة .لا 
يسمح لكل أسير حرب» بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد 
على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر» حتى لو كان هذا المعسكر 
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لقالا وكدللت فق جعالة ريطن الأسيرم أو نقله إل سسا أن 1 
معسكر آخر» بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة» وإلى الوكالة المركزية 
لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 2١١‏ من جهة أخرى» بطاقة ممائلة 
بقدر الإمكان للدموذج الملحق ببذه الاتفاقية» لابلاغها بوقوعه في الأسر 
وبعنوانه وحالته الصحية . وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز 
تأخيرها بأي حال. 


المادة ١لا‏ 

يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الراسلات 
الدولة الخاجرة مترورة ديد هذة الراسلات» لإته بين يليا الماح 
على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر» وتكون ممائلة بقدر 
الامكان للهاذج الملحقة ببذه الاتفاقية؛ ولا تحسب فيها بطاقات. الأشر 
المنصوص عنها في المادة 07 .ولا تفرض قيود أخرى مأ لم تقتنع الدولة 
الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة 
الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجممين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البرر يدية 
اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض فيود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى» 
فإن هذا القرار لا يصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرىء ربما بناء على 
طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة 
متاحة للدولة الحاجرة؛ ولا يجوز تاعيرها أو حجزها لدواع تاذيبية. 
يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة» 
والذين لا يمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي» 
وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة» بإرسال برقيات تخصم 
أجورها من حساباتهم لدى الدولة الحاجرة أو تدفع بالنقدية التي تحت 
تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة . 
وكقاعدة عامة» تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف التزاع 
أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى. 
يجب أن تتم أكياس بريد الأسرى بعناية» وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها 
بوضوح؛ وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها. 
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7 طرود الاغاثة 
أولا. مبادىء عامة 


ثانياً. الإغاثة 


الجماعية 


المادة ؟لا 
يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخحرى طروداً فردية 
أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم 
لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيبية» بما في ذلك الكتب 
والمستلزمات ا والمواد العلمية» وأوراق الامتحانات» والآلات 
الموسيقية» والأدوات الرياضية؛ والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة 
أو ممارسة نشاط فني . 


ولا تخل هذه الطرود الدولة العاجزة من الالترامات التي تقع عليها بموجب 
2050 

والقيود الوحيدة التي يمككن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة 
الحامية في مصلحة أسرى الحرب أنفسهمء أو التي تقترحها اللجنة الدولية 
العابي الأحر أز أي ميقة أخرى تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها 
الخاصة يسبيب الضغوط الأسعنائية عل وسائل النقل والواضلات: 


وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية» إذا اقنتضى 
الأمر» موما انفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها 
في أي حال تاخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى الحرب . ولا يجوز إرسال 
الكتب ضمن طرود الاغذية والملابس ؟ وترسل المعونات الطبية عموماً في 
طرود جماعية . 


المادة سلا 
في حالة عدم وجود اتفاقات نحاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة 
باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية؛ تطبق لائحة الإغاثة الجماعية 
الملحقة ذه الاتفاقية: 
ولا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي 
الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغائة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب»؛ 
والقيام بتوزيعها أو التصرف فيبا لمصلحة الأسرى. 


كا لا يجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثل الدولة الحامية» أو ممثل اللجنة 


اوسيل 


ا لمي درا 


إلهم. 


المادة 4لا 
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد 


وتعفى المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة إلى أسرى 
الحرب أو بواسطتهم» » بطريق البريدء سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب 
الاستعلامات المنصوص عنبا في المادة ١57‏ والوكلة المركزية لأبرئ 


الحرب المنصوص عنبا في المادة 2١5١51‏ من ججميع رسوم البريد» سواء في 
البلدان الصادرة منها والمرسلة إليباء أو في البلدان المتوسطة. 


وني حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق 
رس 
الأطراف في الاتفاقية ل 6ل قدا 


في حالة عدم وجود انفاقات نخاصة بين الدول المعنية) » يتحمل المرسل أي 
مصاريف تنشأً من نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه. 


تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خحفض رسوم البرقيات التي يرسلها 
أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان. 


المادة هلا 
عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعنية بمسؤوليتها إزاء 
تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد وال و7 ولالاء يمكن أن 
تتكفل الدول الحامية المغنية» أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيغة 
أخرى تعتمدها أطراف النراع» بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل 
المناسبة (السكك الحديدية؛ أو الشاحنات» أو السفن» أو الطائرات؛ انح). 
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الإعفاء من رسوم 


البريد والنقل 


وسائل النقل 
الخاصة 


المراقبة البريدية 
وفحص الطرود 


وهذا الغرض» تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل 
وتسمح كرورهاء وتخصوصا بمنحها تصاري المرور اللازمة . 


ويجورا ستخدام هذه الوسائل في نقل: 

19) المراسلات» والكشوفء والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية 
للاستعلامات ا منصوص عنبا في المادة ١‏ والمكائتب الوطنية 
المنصوص عنما في المادة 111 

(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الخامية 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر الميئات الأخرى التي تعاون 
الأسرى » سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع. 

ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل 

نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك» وني منح تصاري المرور لوسائل النقل 

هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها 

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة., فإن المصاريف المترتبة على استخدام 

هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها . 


المادة “لا 
تجرى المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة 
منهم بأسرع ما يمكن. ولا يقوم بهذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول 
المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما. 


لا يجرى فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها 

من المواد الغذائية للتلف؛ ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل 
له مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات امحررات المكتوبة أو 
المطبوعات .ولا يجوز تأخير تسلم الطرود الفردية ف الجماعية للأسرى 
بنحجة صعوبات المراقبة. 


أي حظر بشأن المراسلات تفرضه أطراف النراع لأسباب حربية أو سياسية 
لا يكون إلا بصفة وقتية رع نمكنة. 


ارال 


المادة بالا 
ات اس ل ا 
الوصاياء وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى المحرب 
المنصوص عنبا في المادة ١77‏ . 
وفي جميع الحالاات») تسهل الدول الحاجزة لأسرى الخرب إعداد هذه 
المستندات ؛ وتسمح لهم على الأنحص باستشارة محام » وتتخذ التدابير اللازمة 
للتصديق على توقيعهم. 


عللاقات أسرى الحرب مع السلطات 


الفصل الأول 
شكاوى أسرى الحرب 
بشأن نظام الأسر 


المادة ملا 
لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت 
0 لعفي يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له. 
ا ل الى 
إلى النقاط التي تكون محلا لشكواهم بشأن نظام الأسر. 
ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة 


في المادة 7 قي مويلها لور . ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح 
أبا :باذ أساسس , 


1 


إعداد ونقل 
المستندات القانونية 


والمطالب 


الانتخاب 


ولممثليى الأسرى أن يرسلوا إلى ممئلي الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة 
في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب. 


الفصل الثاني 
ممفلو أسرى الحرب 


المادة وبا 
في كل مكان يوجد به أسرى حرب»؛ فيما عدا الأماكن التي 5-0 
ضباط» ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع السري» كل ستة شهور وكذلك 
في حالة .حدوث شواغر» ممثلاً لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات 
العيكرية والدو ل الاسة واللنة الدواية الفتليي الأختر وآية عيفة أخرئ 
تعاونهم. ويجوز إعادة اتتخاب هؤلاء الممثلين. 


وني معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات الختلطة» يعتبر 
أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثلاً للأسرى . ويعاونه في معسكرات 
الضباط واحد أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط؛ وفي 
المعسكرات امختلطة» يتم كار الساعدين بهن وبع الأس دغر الضباط 


وينتخبولن بواسطتهم . 


في معسكرات العمل الخاصة بأسراف ري يوضع ضباط أسرى من 
الجدسية ذاتها للقيام بمهام إدارة المعسكر التي 7 تقع على عاتق الأسرى. . ومن 
اا أي تر اننا هزلاة اعباط لطن لسري ل در 
لراية ن لتقو الأول من عدو انادة نس 


ل 
واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتاد أسير حرب انتخبه زملاؤه 
الأأسرى ع وجب عليها إبلاغْ الدولة الحامية بأسياابت هذه الرفض. 


وفي جميع الحالات» يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة 


١7 


وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك» فإن أسرى الحرب 
الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات» 


يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص ببم» وفقاً لأحكام الفقرات المتقدمة. 


المادة ١م‏ 

يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية 
والغيوية والدهرية 

وعل الأخص» عندما يقرر الأسري وضع نظام فيما بيهم للمساعدة 
المتبادلة» يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى» بالإضافة إلى 
المهام الخاصة المعهود 8 إليه بمقتضى الأحكام الأخرق من هذه الاتفاقية. 
لا يكون ممثلو الأسرى مسؤولين» مجرد قيامهم بمهامهم: عن الخالفات التي 
يقترفها أسرى الحرب. 


المادة ١م‏ 

لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخرء إذا كان من شأن ذلك 
أن 0 

الم ل ا بحص ترون 
الانتقال» بقدر ما يلزم لنأدية مهامهم (التفتيش على فصائل العمل» استلام 
طرود الإغاثة الم ). 

يسمح لممثلي الأسرى بزياررة المبالي التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق 
تمنح بالمثل + جميع التسهيللات لمثلٍ الأسرق بشن مراسلاتهم البريدية 
براي 0 الحاجزة والدول الحامية واللجئة الدولية للصليب 
ادخر 5 0 اللجان 0 ارده ا لني 


لانيل 


الامتيازات 


القانون المنطبق 


الاختيار بين 
الإجراءات 
القضائية والتأديبية 


شرا كاير توه عردم لمبينة في المادة الا 
لا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها 
على سير الأعمال. 


الفصل الثالث 
العقوبات الجنائية والتاديبية 


أولاً- أحكام عامة 


المادة ١م‏ 

بخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات 
المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تنخذ إجراءات قضائية أو 
تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة هذه القوانين أو اللوائح أ 
الأوامر. على أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام 
هذا الفصل. 

إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن 
عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بيئا لا يعاقب عليه إذ اقترفه أحد أفراد قواتها 
المسلحة» وجب ألا يثرتب على مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية. 


المادة م 
عند البنك فيما إذا كاذف تتحل إجراءات قضائية أو إتخراوات تادينية إقاة 
مخالفة اقترفها أسير حربء يتعين على الدولة الحاجزة الت كد من أن السلطات 
الختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر من التساعح وتطبق الإجراءات التأديبية 
دون القضائية كلما كان ذلك مكنا 
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المادة 4م 
محاكمة أسير الحرب من اختصاص انحا العسكرية وحدهاء ما لم تسمح 
تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحا م المدنية بمحاكمة أي من أفراد 
قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائيا 


ولا يحام أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أي كان نوعها إذا لم تتوفر 
فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموماً من حيث الاستقلال وعدم 
التحيزء وعلى الأخمص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع 
المنصوص عنبا في المادة 6 .١١‏ 


المادة هم 
يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن 
أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية؛ 


حتى ولو حكم عليهم 


المادة 5م 
لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها. 


المادة لام 
لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم 
الدولة اخاجرة بأية عقوبات خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها 
إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة. 


وعند تحديد العقوبة, يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي؛ 
إلى أبعد حد ممكن أن العم ليتع من رايا الدولة الحاجرة وهو لذلك 


غير ملزم بأي واجب للولاء لاء وأنه لم يقع تحت سلطتها! إلا نتيجة لظطاروف 
خارجة عن إرادته. وللمحا م والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة 


1١1 


النحاكم 


الخالفات التي 
تقترف قبل الوقوع 
في الأسر 


عدم أذ الشخص 
مرتين تجريرة 
واحدة 


العقوبات 


تنفيذ العقوبات 


اعتبارات عامة 
أولاً. أشكال 
العقاب 


المقررة عن الخالفة التي اتهم ببا الأسير» وهي لذلك ليست ملزمة بتطبيق 
حد أدلى هذه العقوبة. 

تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية» والعقوبات البدنية» والحبس في 
مبان لا يدخلها ضوء النهار» وبوجه عام» أي نوع من التعذيب أو القسوة. 
طناك فرع للك لا عر للدولة الاجر ه شرمان أي أسون خرت عن ريق 


المادة م/م 
١‏ روعي اليا وباك الح واائرة من أضرى ارت انين 
02 بالعقوبة ذاعها أفراد القوات المسلحة بالدولة ا ف القت 
المعادلة. 


لا يحكم على أسيرات الحرب ترا رد عور ا ايكون 
معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات الممائلة على النساء اللاني يتبعن 
القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. 


ولايجوز ني أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد» ولا يعاملن 


أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالخخالفات المماثلة على 


الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجرة. 
لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو 
قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين. 
ثانياً- العقوبات التأديبية 
المادة 86م 
تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي : 


)١(‏ غرامة لا تتجاوز ٠‏ بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص 
عنهما في المادتين 7٠‏ و77 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما؛ 
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؟) وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها ببذه الاتفاقية؛ 

؟) أعمال شافة لدة لا كريد عل ساعتين يومياً؛ 

(5) الحبس. 

على أن العقوبة المبيئة في الببد ‏ لا تطبق على الضباط. 

لا يجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو 
المادة 55 

لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثين يوماً. . في حالة اخالفة 


النظامية» تخصم من الحكم الصادر أية :مدة :فاه الأسير أو “اليش 
الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم. 


ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يوماً المبين أعلاه حتى لو 
كانك هال غدة أفعال سال عدا أسيز دزي وفك كقزري العفوبةواسواء 
كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا 

لا تريد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد. 


وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل 
مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديبما عشرة 


أيام أو أكثر. 


4١ المادة‎ 

يعتبر هروب أسير الحرب ناجحاً في الحالات التالية: 

(1) إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة؛ 

(؟) إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة 
لا 

(؟) إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعهاء أو علم دولة حليفة 
لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجرة» شريطة ألا تكون السفينة 
المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجرة. 


١ 1/ 


ثانياً. مدة العقربة 


كلامز غير 


ثالفاً. المخالفات 
المرتبطة با هرب 


ا ا ا مو عا ب وبال لاسي 
مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم | السابق 


المادة ؟ة 

أب لفون النائ اين الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه 
بمفهوم المادة ١‏ لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة 
العودة إلى اقترافه . 

له أمون لحري الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية امختصة 
بأسرع ما يمكن. 

واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة .8 » يجوز فرض نظام مراقبة ماص 
على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح» ولكن شريطة 
ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيراً ضارأًء وحيث يطبق في أحد 
معسكرات أسرى الحرب» ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم 
بمقتضى هذه الاتفاقية. 


المادة ”"ة 
لا يجوز اعتبار الحروب أو محاولة الهروب» حتى في حالة التكرار» ظرفاً 
مشدداً» إذا قدم الأسير للمتحاكمة عن مخالفة اقترفها أثناء هروبه أو محاولة 
هروبه. 


وفقاً لأحكام المادة 8 ) لا تسعوجب الخالفات التي يقترفها أسرى الحرب 
بقصد واحد هو تسهيل هروبهم؛ والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف 
صد الأشخاض) سواء كانت ممالفات ضد الملكية العامة أو الميراقة التي 


لا تستهدف الإثراء» أو ترويد أوراق أو استخدام أوراق مزورة» أو ارتداء 
ملابس مدنية» إلا عقوبة تأديبية , 


لايعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على اهرب أو محاولة ال هرب إلا لعقوبة 


تاديبية , 
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المادة 84 
إذا أعيد القبض على أسير هارب» وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها 
بالكيفية المبينة في المادة ؟؟ 2١‏ ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه. 


المادة م4 


لاجو رخس أسرع ارب المتبمين باقتراف غخالفات نظابية تحبا احدياطياً 


في انتظار امحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة 
للدولة الحاجزة المتبمين باقتراف مخالفات ممائلة أو اقتضت ذلك المصلحة 
العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر. 
0 1 الخباطي لأي أَسَي حرب في حالة الخالفات إل أدى 
050 
حبسا احتياطياً مخالفات نظامية. 

المادة 8 
يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام. 
مع عدم الإخلال باختصاص امام والسلطات العسكرية العلياء لا يجوز 
أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائداً 
للمعسكر» أو ضابط مسؤول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية. 
ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها 
قبل النطق بأي عقوبة تأديبية» يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة 
إليه» وتعطى له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه . ٠‏ ويسمح له 
باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل . ويبلغ 
الحكم للأسير الهم ولممثل الأسرى. 
يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة؛ ويخضع 


رابعاً. الإبلاغ عن 


إعادة القبض على 


الأسير 


أولاً. الحبس 
الاحتياطي 


ثانياً. السلطات 
الختصة وحق 
الدفاع 


تنفيذ العقوبات 
أولاً. الأماكن 


ثانباً. الضمانات 
الأساسية 


المادة /ا4ة 
لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون؛ 
إصلاحيات» لعانات» الح لتنفيذ عقوبات تاديبية فيها. 
يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات 
الصحية الواردة في المادة 6". وتوفر لأسرق الحرب المعاقيين إمكانية 
اللحافظة عل نظافتهم ا لأحكام المادة 9؟, 


لايحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف 
والجنود. 

تحتجز أسيرات الحرب اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن 
أماكن الرجال» ويوكل الاشراف المباشر عليين إلى نساء. 


المادة /ة 
يبقى أسرى الحرب امحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه 
الانفاقية» فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذراً بسبب الحجز نفسه . على أنه 
افر با حال حرمائهم من الانتفاع بأحكام المادتين ملا و5١١.‏ 


ويسمح لهم بناء على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي ؟ وتقدم لمم الرعاية 
الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية؛ ويتم نقلهم» إذا دعت الحاجة, إلى 
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم 
تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة؛ ويعهد بها حتى 
ذلك الحين إلى ممثل الأسرى» الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة 
بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر. 
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ثالثاًالاجراءات القضائية 


المادة 468 
لايجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة 
الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل. 
لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على 
الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه. 
لايجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول 
على مساعدة محام أو مستشار مؤهل. 

المادة ١,‏ 
يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بامخالفات 
التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقاً لقوانين الدولة الحاجرة. 
ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة 
التي يتبعها الآسرى 
لايجوزا إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب | إلا بعد توجيه نظر 
امحكمة بصورة خاصة -وفقاً للفقرة الثانية من المادة 0./ -إلى أن المتهم ليس 
من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لهاء وأنه 
لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. 


المادة ١٠١١‏ 
إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب» فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء 
مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص 


المادة ؟" 1 
لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذاً إلا إذا كان صادراً من الحا 
ذاتها وطبقاً للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة 
الحاجزة وإلا إذا روعيتثت كذلك أحكام هذا الفصل. 


القواعد الأساسية 
أولاً, مبادىء عامة 


ثالثاً. القهل في 
تنفيل عقوبة 
الإعدام 


الإجراءات 
أولاً. شروط 
صحة الأحكام 


المادة ١١"‏ 
اا اسمن تان "تقس التعققييات القضائية المتعلفة راسي اديه بامرد م ا 
الاحنياطي (خصم به الظروفء وبحيث يحام بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب 
مدته من العقوبة» 7 1 ا 5 : 1 5 
على افراد القوات المسلحة في الدولة الحاجرة إزاء الخالفات الممائلة» أو 
اقتضت ذلك مصلحة الآمن الوطني . ولا يجوز باي حال أن تريد مدة هذا 
الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر. 
تخصم أي مدة يقضهها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر 


بحبسهء ويؤحذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة. 


يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم -حبساً احتياطياً يفيدون من أحكام المادتين 
7 و38 من هذا الفصل. 


المادة ١١#‏ 
ثالئاً . الإخطار عن في جميع الحالات التي ثقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاد إجراءات قضائية ضد 
الإجراءات أسير حرب, يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن» وعلى 
القضائية 54 5 0 0 00007007 5 1 * أأث 1 5 
2 الاقل قبل فتح التحقيق بمدة ئة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه 
إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه 
هذه الأخيرة 00 للدولة الحاجرة . 
وتاريخ ميلاده)» ومهنته إذا وجدتث؛ 
١؟)‏ مكان حجزه أو حيسهة ؟؛ 
() بيان التبمة أو النبم الموجهة إليه» والأحكام القانونية المنطبقة؛ 
(4) اسم الحكمة التي ستتولى الحاكمة» وكذلك التاريخ والمكان المحددين 
ننم اشاكية. 


ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني. 


١4 


إذا ا 4 الحا كمة دليل على وصول 127 ا ا 


المادة ه١١‏ 
لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى» والدفاع 
عنه بواسطة محام مؤهل يختاره» واستدعاء شهودء والاستعانة إذا رأى ذلك 
ضرورياً بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق 
قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب. 


وفي حالة عدم اخحتيار الأأسير محام؛ يتعين علي الدولة امحامية أن توفر له محامياً؛ 
وتعطى للدولة الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض ٠‏ وبناء على طلب 
الدولة الحامية؛ تقدم الدولة الحاجزة لما قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام 
بالدفاع . وفي حالة عدم اخستيار محام بواسطة الأسير أو الدولة الحامية» يتعين 
على الدولة الحاجرة أن تعين محامياً موهلا للدفاع عن المهم. 


تعطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن 
أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن 
الههم؛ وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور 
رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة» بمن فيهم أسرى الحرب. 
ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاسعناف . 

يبلغ أسير الحرب لمتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها 
بصحيفة الاعهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى 
القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه 
بالشروط نفسها إلى محاميه. 

لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لابد أن تجرى 
في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة؛ وفي هذه ا حالة تخطر 
الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الاجراء. 
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انعا الحقوق 
ووسائل الدفاع 


خامسياً. الاستعناف 


سادساً. الإبلاغ 


المادة ١١5‏ 
لكل أسير حرب الحق» بنفس الشروط المنطيقة على أفراد القوات المسلحة 
بالدولة الحاجزة» في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه 
أو التمهاس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف 
والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق. 

المادة /لا١١‏ 
يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فوراً إلى الدولة الحامية في شكل 


عن الأسحكام إعطار موجز ييين فيه أيضاً ما إذا كان للأسير حق في الاستعناف أو رفع 


تنفيذ العقوبات 


نقض أو التهاس إعادة النظر في الحكم ٠‏ ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل 
الأسرى المعني . ويبلغ الإخطار أيضاً 50 المتهم بلغة يفهمها | إذا 
لم يكن الحكم قد صدر في حضوره كا أن الدولة الحاجرة تقوم فوراً بإبلاغ 
الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في 
الاستعناف . 
وعلاوة على ذلك» فإنه إذا أصبح الحكم غائياً 0 كان الحكم الابتدالي 
يقضى بالإعدام؛ وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية 
بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصلاً يتضمن الآني: 
)١(‏ النص الكامل للحيثيات والحكم؛ 
)١(‏ تقريراً مختصراً عن التحقيقات والمرافعات» يبين على اللأخص عناصر 
الاعبام والدفاع؛ 
فه بياناً» عند الاقتضاءء بالمنشأة التي ستنفل فيها العقوبة. 


وترسل الاخطارات المنصوص عنبها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية 
بالعنوات: الاق تبلقة شيعا الادؤلة اتا ضر 

المادةلمء١‏ 
تقضى العقوبة امحكوم بها على أسرى الحرب» بعد أن تصبح واجبة التنفيذ» 
في المنشات وفي الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة 
الحاجرة. وفي جميع الأحوال» تكون هذه الظروف متفقة مع المتطابات 
الصحية والإنسانية. 


١44 


ري لاسن 
00 يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة 
للحرية منتفعين بأحكام المادتين 7 و١١‏ من هذه الاتفاقية وإلى جانب 
ذلك» يصرح لهم باستلام وإرسال المكاتبات» وتلقي طرد إغاثة واحد على 
ل ل ا 
ا ا 9 
/ا8م. 


الباب الرابع 
انتهاء حالة الأمر 


القبيخ الأول 
إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة 
وإيواؤهم في بلد محايد 


١١89 المادة‎ 

مع عدم الإخخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة» تلتزم أطراف التزاع 
بأن تعيد أسرى الحرب المصابين بامراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى 
أوطاءهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة» وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية 

الصحية ما يمكّنهم من السفر وفقاً للفقرة الأولى من المادة التالية. 
تعمل أطراف التراع طوال مدة الأعمال العدائية بالتعاون مع الدول المحايدة 
المعنية» من أجل تنظم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إلهيم 
في الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة ؛ ويجوز لهاء علاوة على 


١١ه‎ 


اعتبارات عامة 


حاللات الإعادة إلى 


الوطن أو الإيواء في 
بلد محايد 


ذلك؛ عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة 
طويلة في الاسر إلى أوطائهم مباشرة أو -حجزهم في بلد محايد. 

لايجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب 
جري أو مريض مؤهل للإعادة إلى الوطن بموجب الفقرة الاولى من هذه 
المادة , 


1١١٠ المادة‎ 

يعاد المذكورون أدناه إلى أوطائهم مباشرة: 

)١(‏ الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم» والذين يبدو أن حالتهم العقلية 
أو البدنية قد ابارت بشدة؛ 

(؟) الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم خلال عام طبقا للتوقعات 
الطبية» وتتطلب حالتهم العلاج» ويبدو ان حالتهم العقلية أو البدنية 
قد ابارت بشدة؛ 

(؟1) الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو 
البدنية قد ابارت بشدة وبصفة مستدية. 

وجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد: 

0 التركى والرضى الدبرن بطر اشفاو هع بعلل عام من تارم اجو 
أو بداية المرض» إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء 
00 0 

(؟) أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية» طبقا للتوقعات 
الطبية» مهددة بشكل حطير إذا استمر أسرهم) وعيكن أن يمنع 
إيواؤهم في بلد محايد هذا التبديد. 

أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلى وطنهم 

وكذلك وضعهم القانوثي. وبوجه عام؛ يجب أن يعاد إلى الوطن أسرى 

الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفعات التالية: 
الإعادة المباشرة إلى الوطن؛ 


(؟) الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة. 
فإذا لم تعقد اتفاقات نخاصة بين أطراف النزاع المعنية لتتحديد حالات العجز 
أو المرض التي تستوجب الإعادة المباشرة إلى 00 الإيواء في بلد محايد» 
وجبت تسوية هذه الحالات وفقاً للمبادىء الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق 
بإعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإيوائهم في 
بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية امختلطة» الملحقين بهذه 
الاتفاقية . 

المادة ١١١‏ 
تعمل الدولة الحاجزة والدولة الني يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها 
هاتان الدولتان» من أجل عققد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في 
أراضي الدولة امحايدة المذكورة إلى أن تنتبي الأعمال العدائية. 


١١١ المادة‎ 

عند نشوب الأعمال العدائية) تعين لحان طبية مختلطة لفحص ا مرضى 
والجرحى من أسرى الحرب» ولاتخاذ ١‏ جميع القرارات المناسبة يشأغهم . 
ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد ل واختصاصاتها طبقاً لأحكام 

اللائحة الملحقة ببذه الاتفاقية. 
على أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة 
اسلىاجزرة جر حى ومرضى ذوي حالاات حطيرة بصورة واضحة) يمكن 
إعادتهم إلى أوطائهم دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة. 


المادة ١١‏ 
بخلاف الاسرى الذين عينم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة, يسمح 
للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم 
للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنبا بالمادة السابقة لفحصهم : 
عير واارسن ا بن يوخي كيب ياثر أعماله: وه لكر 
ويكون من ب جندسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النراع وحليفة للدولة 
امن كمه الأبرى؛ 


١ /ا‎ 


الحجر في بلد محايد 


اللجان الطبية 
المختلطة 


تفحصهم اللجان 
الطبية امختلطة 


ضحايا الحوادث 


الأسرى الذين 
توقع عليهم عقوبة 


نفقات الإعادة إلى 


الوطن 


(؟) الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الاسرى؛ 

(؟) الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة 
تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى. 

ومع ذلك» يجوز سرك الخحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئئات الفلادث 

المتقدمة أن يتقدموا للجان الطبية الختلطة لفحصهم؛ ولكنهم لا يفحصون 

إلا بعد أوائك الذين يتبعول الفغات المذكورة. 

يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب 

المتقدمين للجنة الطبية امختلطة لفحصهم» ؟ا يسمح بذلك لممثل الأسرى 

المعني . 


المادة ١١:4‏ 
لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعواء ما لم تكن الإصابة 
إرادية» بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء في 
بلد محايد. 


المادة ه١١‏ 

لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلا 
لإعادته إلى الوطن أو إيوائه في بلد محايد» بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته. 
أسرى الحرب الذين تجرى محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائياً ويتقرر لهم الحق 
في إعادتهم إلى وطنبم أو إيوائهم في بلد محايد» يمكنهم الإفادة من هذه التدابير 
قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك. 
تتبادل أطراف النراع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء 
المحاكمة أو تنفيذ العقوبة. 


المادة ١١5‏ 
تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى 
بلد معايد» ابتداء من حدود الدولة الحاجزرة. 


1١18 


المادة/ا١١‏ 
لايجوز استخدام أي أسير حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة . 


القسم الثاني 
الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إل أوطانهم 
عند انتباء الأعمال العدائية 


المادة م١١‏ 
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطائهم دون إبطاء بعد انتباء الأعمال 
العدائية الفعلية. 


في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف 
النزاع بشأن وضع نباية للأعمال العدائية» أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من 
هذا النوع) تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفك دون إبطاء 
حطة لإعادة الأسرى | رفرس واه الوارد بالفقرة السابقة. 


000000 إلى أوطاءهم على أي حال بطريقة عادلة 
بين الدولة الحاجرة والدولة التي يتبعها الأسرى. وهذا الغرض» تراعى 
المبادىء التالية في هذا التوزيع: 

(أ) إذا كانت الدولتان متجاورتين» تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى 
تكاليف إعادتهم إليها ابتداء من حدود الدولة الحاجزة؛ 

(ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين» تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف 
نقل أسرى الحرب في إقليمها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إنحار 
فيبا لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرفئ: أما فيما يتعلق ببقية 
التكاليف» فإن الأطراف المعنية تتنفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. 
ولا يجوز بي حال أن يستخدم إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير 
في إعادة أسرى الحرب إلى أوطائهم 


١145 


النشاط بعد الإعادة 
لل الوطن 


إلى الوطن 


تفاصيل الإإجراءات 


المادة ١١9‏ 
تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف ممائلة لما ذكر في المواد من 45 إلى 4 
شاملة من هذه الاتفاقية بشن نقل أسرى الجرب» مع مراعاة أحكام المادة 
وأحكام الفقرات التالية . 


عند الإعادة إلى الوطن» ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون 
قد سحبت منهم بمقتضى المادة 21 وكذلك أن مبالغ بعملات أجنبية لم 
مول إلى عملة الدولة الحاجزة . وترسل إلى مكتب الاستعلامات المنصوص 
عنه في المادة ؟؟١‏ الأشياء ذات القيمة والبالغ بالعملاات ال التي 
لم ترد إلى أسرى الحرب عند عوذعهم إلى وطنيع لأي سبب كان. 


يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات 
وطرود تكون قل وصلت إلهم. ويمكن تحديد وزثت هذه الأشياء إذا 
استدعت ذلك ظروف الإعادة إلى الوطن» بما يبمكن لأسير الحرب أن يحمله 
على نحو معقول؛ اويرخص في جميع الأحوال بآن حمل خمسة وعشرين 
انا على الأقل. 


أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى» فإنها نترك في عهدة الدولة 
الحاجزة؛ ويتعين علي هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقاً مع 
الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل. 


يجوز حجز أسرى ا حرب الذين يقعول تحت طائلة الإجراءات القضائية 
بسبب جريمة جنائية إلى أن تنتبي تلك الاجراءات» وعند الاقتضاء حتى 
انتباء العقوبة . وينطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم 


أحكام عن جرائم جنائية. 


تتبادل أطراف النراع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء 
ا محاكمة أو تنفيذ العقوبة. 


تتفق أطراف النزااع على تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأمين 


إعادتهم إلى الوطن في أقرب وقت. 


١ث‎ 


المادة ١١.‏ 
تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب الوصاياء وشهادات 
مقتضيات تشر يع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لاحاطة الدولة الحاجزة ا والدفن 
علما ذه الشروظ, ويناء عل طلك أسير الحرب »و يعد وقائه ل الى بعال ب «واخرف 
تحول الوصية دون إبطاء إلى الدولة الحامية» وترسل صورة موثقة طبق 
الأصل إلى الوكالة المركزية للاستعلامات. 
ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المدشأ وفقاً 
للمادة 2175 شهادات الوفاة وفقا للنموذج المرفق ببذه الاتفاقية» أو قوائم 
معتمدة من ضابط مسؤول باسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الاسر. 
ويجب أن تبين في شهادات الوفاة أو قواثم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية 
طبقاً للبيان الوارد في الفقرة الثالئة من المادة ١0‏ » ومكان الوفاة وتاريخهاء 
وسبب الوفاة» ومكان الدفن وتاريخه» وكذلك جميع المعلومات اللازمة 
تمييز المقابر. 
يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبي للجنة بقصد إثبات حالة الوفاة» 
والقكين من وضع تقرير» وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم. 
ويتعين على السلطات اللحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا 
في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب» وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم» وأن 
مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في 
أي وقت وكلها أمكي يدقن الأسردف التوقرة الذي ع3 دولة و احدة 
في مكان واحد. 
يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية؛ باستثناء الحالات التي تستدعي 
نيا مروف قهري الخدم عنا وبعاعية . ولا يجوز حرق الجنث إلا ني 
الحالات التي تقنضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوثئى, ا 
بناء على رغبته. وفي حالة حرق الجثة» يبين ذلك مع الأسباب التي دعت 
إليه في شهادة الوفاة. 


١6١ 


الأسرى الذين قتلوا 
أو أصيبوا في 
ظروف نخاصة 


المكاتب الوطنية 


لكي يمكن الاستدلال دانما غل القارية فت ااي جميع المعلومات 
اسقة ,اشن والقار ف إدار لقا تستعها الدولة الا جره ل . وتبلغ للدولة 
التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم باللقابر والمعلومات المتعلقة بأسرى الحرب 
المدفونين في المقابر أو في أماكن أخرى . وتتحمل الدولة التي تسيطر على 
الإقلم» إذا كانت طرفاً في الاتفاقية» مسؤولية العناية ببذه المقابر وتسجيل 
كافة التح ركات اللاحقة التي تتعرض لها الجنث . وتنطبق هذه الأحكام أيضاً 


على الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن ؛ يتم التصرف النهانُ فيه 
بناء على رغبة بلد المنشأ . 

المادة ١١١‏ 
تجري الدولة المحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطير 
لأسير حرب تسبب أُو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب 
أخير أو اع صاصر و كدذللف وكا ذا أي وفاة ل يعرف اسيم 
ويرسل إطار عن هذا الموضوع فوراً إل "الذولة الحامنة. نوين افران 


الشهود؛ وخصوصاً أقوال أسرى الحرب؛ ويرسل تقرير يتضمن هذه 
الأقوال إلى الدؤلة الخامية. 


إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثرء وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ 
جميع الإجراءات القضائية ضد الشعخص أو الأشخاص المسؤولين. 


الباب الخامس 
مكتب الاستعلامات وجمعيات الاغاثة 
المعنية بأسرى الحرب ‏ - 
المادة ؟؟١‏ 


عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال» ينشىء كل طرف من أطراف 
التراع مكتباً رسمياً للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضته؛ وعل 


١٠6 


الدول امحايدة أو غير انحاربة التي تستقبل في أقالمها أشكاضاً يتبعون إحدى 
الفغات المبينة في المادة ٠‏ أن تخد الاجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاض. 
وتتأكد الدولة المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان 
ومهمات وموظفين ليقوم بعمله بكفاءة. وها أن تستخدم أسرى الحرب 
في هذا المكتب بالشروط الواردة في القسم المتعلق بتشغيل أسرى الحرب 
من هذه الاتفاقية. 

وعلى كل طرف في النزاع أن يقدم إلى مكتب الاستعلامات التابع له في 
أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في الفقرات الرابعة والخامسة 
والسادسة من هذا المادة» بشأن جميع الأخحامل المعادين الذين يتبعون 
إحدى الفئات المبينة في المادة ؛ ويقعون في قبضته. وعلى الدول امحايدة 
أو غير ا محاربة أن تتتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من هذه الفئات الذين 
تستقبلهم في إقليمها . 

وعلى المكتب إبلاغ المعلومات فوراً بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية 
عن طريق الدول الحامية من جهة» والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 
١‏ من جهة أخرى. 


ويجب أن تسمح هذه المعلومات بإخطار العائلات المعنية بسرعة. ومع 
مراعاة أحكام المادة »١1‏ تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير 
حرب؛ ما دامت في حوزة مكتب الاستعلامات» اسمه بالكامل» ورتبته؛ 
ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل» ومحل المبلاد 
وتاريخه بالكامل» وا سم الدولة التي يتبعهاء واسم الأب والأم واسم 
الا الي ا ا 0 
المكاتبات للأسير. 


ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات امختصة المعلومات الخاصة 
بحخالات النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهروب والدخول في المستشفى 
والوفاة» وعليه أن ينقل هذه المعلومات بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه. 
وبالمثل» تبلغ بانتظام» أسبوعياً إذا أمكن المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية 


١ 


الوكالة المركزية 


ل 

المكتب. 

ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك 3 كل الأشياء الشخصية ذات 
والمستندات ذات الأهمية 0 5006 التي يتركها الأسير الذي 00 
وطنه أو أفرج عنه أو توفي» ويقدم هذه الاشياء للدولة امختصة ٠‏ ويرسل 
المكتب هذه الأشياء في طرود مختومة؛ وترفق ببذه الطرود بيانات تحدد 
فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء» وكذلك قائمة كاملة 
بمحتويات الطرد . وتتقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة ببؤلاء 
الأسرى تبعاً للترتيبات المتفق عليها بين أطراف النزاع المعنية . 


١١“ المسادة‎ 

تنشأً في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. 
وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية» إذا رأت ضرورة 
لذلك» تنظم مثل هذه الوكالة. 

وتكلف هذه الوكالة بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والني 
يمكنها الحصول عليها بالطرق الرسمية أو الخاصة؛ وتنقل هذه المعلومات 
بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة التي يتبعونها. وتقدم 
ها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات. 
والأطراف السامية المتعاقدة» وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات 
الوكالة المركزية؛ مدعوة إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه. 
ولا تفسر هذه الأحكام على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية 


١6غ‎ 


للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 8؟١.‏ 


المادة ١١84‏ 
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات 
بالإعفاء من رسوم البريد؛ وججميع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة 4 /اء 
وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقيات أو على الأقل بتخفيضات كبيرة 
في هذه الرسوم. 


المادة ه١١‏ 

مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو 
مواجهة أي احتياجات أخرى معقولة» تقدم هذه الدول أفضل معاملة 
للمنظمات الدينية» وجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخرى تعاون أسرى 
الحرب . وتقدم - جميع التسهيلات اللازمة لها ولندويهها المعتمدين على النحو 
الواجب؛ للقيام بزيارة الأسرى؛ وتوزيع إمدادات الإغاثة؛ والمواد الواردة 

من أي مصادر لأغراض دينية أو ثقافية أو اترفيبية؛ أو لمعاونتهم في تنظم 
أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشاً الجمعيات أو الهيغات 
المذكورة في إقلم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون ها طابع دول . 
وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها 
بممارسة نشاطهم في إقليمها وتحت إشرافهاء ولكن بشرط ألا يعوق هذا 
التحديد توصيل معونات فعالة وكافية لجميع أسرى الحرب. 
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا لمجال 
واحترامه في جميع الأوقات. 


بمجرد تسلم | إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض البينة أعلاه لأسرى 
الحرب» أو في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك» تقدم إيصالات موقعة من 
مثل هؤلاء الأسرى عن كل رسالة لجمعية الإغاثة أو الميئة التي أرسلتها. 
وفي الوقت نفسه» تقدم السلطات الإدارية التي ع عبتم بالأسرى إيصالاات 
عن هذه الرسالاات,. 


الإعفاءات 


جمعيات الإغاثة 
والهيعات الأخرى 


تنفيذ الاتفاقية 


القسم الول 
أحكام عامة 


المادة 0 


نشر الاثفاقية 


ب ا عر رعل لمن أماكن | 0 د لسن ويكون 
بالذهاب إلى أماكن 006 الأسرى الذين يتفلون وأماكل مرورهم 
ووصوهم . وهم أن يتحدثوا بدون رقيب مع الأسرى» وبخاصة مع ممثل 
الأسرىع بالاستعانة بمترجم عند الضرورة. 

ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اخحتيار الأماكن التي يرغبون 
زيارتها ؛ ولا تحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولا تمنع الريارات ! الالاسات 
تفتضيبا ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية 
وموقتة. 

وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن نتفقاء عند الاقتضاء» 
على السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات. 


7 ام امم ع 0 
نكي : 


المادة /ا؟١‏ 


تنعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية عل ) 
تتعهل تنشر نص وسع 


نطاق ممكن في بلدائهاء في وقت السلم ؟] في وقت الحرب» وتتعهد بصفة 


١5 


خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برام التعليم العسكري والمدفي إذا أمكن 
والسكان. 


00 0 حائرة 00 
بصفة خاصة أحكامها. 


المادة م١١‏ 
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري» ومن 
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية؛ التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية» 
وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها. 


المادة ١١89‏ 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض 


عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو أمرون باقتراف 
إحدى الخالفات الجسيمة لمذه الاتفاقية» المبينة في المادة التالية. 


يلترزم كل طرفت متعاقد بولا حقة ده كيين ترات ا هدو اعالقات احييية 
أو بالأمر باقترافهاء وبتقديمهم إلى محاكمهء أياً كانت جنسيتهم. وله 
أيضنا :| إذا فضل ذلك» وطبقاً لأحكام تشريعه أن يسلمهم إلى طرف متعاقد 


ل ع لك 


على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض 
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف الخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. 
وينتفع المبمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا 


تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنبا بالمواد ه ٠١‏ وما بعدها من هذه 
الاتفاقية 


١ /اه‎ 


الترجمة . قواعد 
التطبيق 


العقوبات الجزائية 
أولاً. اعتبارات 
عامة 


ثانياً. الخالفات 


ثالث . مسؤوليات 
الأطراف المتعاقدة 


إجراءات التحقيق 


اللغعات 


المسادة ١“‏ 
التخالفات الجسيمة التي تشير إليبا المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال 
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل 
العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية؛ بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم 
الحياة» وتعمّد إحداث الام شديدة أو الاضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
الواردة في هذه الاتفاقية. 

المادة ١١‏ 
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من 
المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخحر فيما يتعلق بامخالفات 
المشار إليها في المادة السابقة. 

١١ المادة‎ 


يجرى؛ بناء على طلب أي طرف في النزااع» وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف 
المعنية» تحقيق بصدد أي ادعاء بانتباك هذه الاتفاقية. 


وني حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف على اختبار 
حَكم يقرر الإجراءات التي تتبع. 

وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية؛ يتعين على أطراف النراع وضع حد له وقمعه 
باسرع ما يمكن. 


القسم الثاني 
ع 5 ١‏ في 
أحكام ختامية 
المادة "م١‏ 
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرئسية. وكلا النصين 


متساويان في الحجية. 


١8م‎ 


الروسية والاسبانية. 


المادة ١4‏ 
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 
تموز/يولية 19579. 


المادة ه"١‏ 
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين 
وعادات الحرب البرية» سواء المعقودة في 75 تموز/يوليه ١855‏ أو المعقودة 
في ١4‏ تشرين الأول /أكتوبر 2١15017‏ والتي تشترك في هذه الاتفاقية» 
تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاى 
المذ كورتين. 


المادة لما 
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تار اليوم للتوقيع لغاية ١١‏ شباط/فبراير 
نيسان/أبريل 49 ١9‏ » وباسم الدول التي ل تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك 
في اتفاقية لا تموز/يوليه 5؟95١.‏ 


المادة لا" ١‏ 
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن. 
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق» ويرسل مجلس الاتحاد 


السويسري صورا موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقبع 
الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. 


المادة م١١‏ 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق 


على الأقل. 


العلاقة باتفاقية 
لل 


العلاقة باتفاقيات 
لاهاي 


التصديق 


بدء النفاذ 


الانضمام 


الإبلاغ عن 
الانضمام 


الانسحاب 


وبعد ذلكء يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ 
إيدا ع صك تصديقه. 


المادة ١8‏ 
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم 
تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها. 


المادة ١:٠.‏ 
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة» ويعتبر سارياً بعد مضي 
ستة شهور من تاريخ استلامه. 


ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها 
توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. 


المادة ١4١‏ 
يترتب على الحالاات المتضومن عنها في المادتين ؟ و” النفاذ الفوري 
للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو 
بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال . ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري 
بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النراع. 


المادة ؟4١‏ 
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه 
الاتفاقية . 


ويبلغ الانسحاب كتابة إل إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلا 
إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة. 


ويعى لكات اسارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه مجلس الاتحاد 
البوكسيري. 0 الانسحاب الذي 0 تكون فيه الدولة 


ل 


حال بعد انتباء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية 
وإعادتهم إلى أوطانهم . 

ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحية. ولا يكون له أي 
أثر على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملترمة بأدائها طبقا 
لبادىء القانون الدولي الناشعة من الأعراف الراسخة بين الأب المتمدنة» 
ومن القوانين الإنسائية» وما بمليه الضمير العام. 


المادة ١4‏ 
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأثم 
المتحدة . ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة لام المتحدة كذلك 
بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية. 


إثباتاً لذلك» قام الموقعون أدنامع الذين أودعوا وثائق تفويضهم» بتو فيع 
هذه الاتفاقية. 


حرر ني جنيف» في هذا اليوم الثاني عشر من اب/أغسطس ١548‏ باللغتين 
الانكليزية والفرنسية» ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. 
ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول 
الموقعة» وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية. 


التسسجيل لدى الأم 
المتحدة 


الملحق الأول 
نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب 


الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد 


(انظر المادة )١٠‏ 


أولاً. مبادىء الإعادة المباشرة إلى الوطن والإيواء في بلدان محايدة 


ألف . الإعادة المباشرة إلى الوطن 


يعاد اه إلى اطع 00 


١77 


ا ا ا سر سا او 
بحيث لا يقل هذا العجر عن فقّد يد أو قدم أو ما يعادل فقّد يد أو قدم. 


ودون د شين ا عر نفتوية :قدو الثالات القالية نعادلة لقن 

١‏ | ) تلد إحدي اليدين أو جميع أصابعها أو الإبيام والسابةال [حدي 

(وب) القسط أو تصلب الفصل» وففد سيج العظمى: ضيق الانام 
الندبي الذي بمنع وظيفة أحد المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل 
أصابع إحدى اليدين. 

2١‏ مرت الناشعة عن كتير أو إصابة أحرى» والتي يترتب 
7 قصور خطير في الأداء والقدرة عل حمل الأثقال. 

فيه شفاؤهم رغم العلاج» خلال عام من تاريخ الإصابة ما في الحالات 

التالية: 


(أ) وجود تضخم في القلب» حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية 


امختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي اضطرابات خطيرة . 

ب) وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين» حتى إذا لم تتمكن اللجنة 
الطبية امختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل 
موضعي أو عام. 

١‏ ج) التهباب العظم والبخاع الذي لا رك شفاؤه خلال عام فين 
تاريخ الإصابة) والذيٍ يرجح أن ينشا عله تصلب 0 
المفاصل » أو أي عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم . 

( د ) إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة. 

(ه) إصابة الجمجمة» مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها العظمى . 

( و) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي. 

( ز) إصابة في النخاع الشوكي , 

( ح) إصابة في الأعضبات الطرفية» تعادل نتائجها فقد يد أو قدم, 
إصابة الضفيرة العضدية أو الضفيرة القطنية العجرية» أو 
العصب المتوسط أو الوركي؛ وكذلك الإصابة التي تجمع 
الأعصاب الكعبرية والزندية أو إصابة العصب الشظوي الأصلي 
والعصب الظنبوبي؛ الي. . على أن الإصابة المفردة للعصب 
الكعبري أو الزندي أو الأصلي لا تبرر وحدها الإعادة إلى الوطن 
إلا في حالات التقفع أو خلل التغذية العصبية. 

(ط) إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته. 


(؟) جميع أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إلى حد لا 

يتوقع فيه شفاؤهم؛ رغم العلاج» خلال عام من تاريخ الإصابة 

بالمرض» | في الجحالات التالية: 

ا ) التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون» طبقاً للتشخيص الطبي 
غير قابل للشفاء» أو للتحسن الكبير على الأقل» بالعلاج في بلد 
محايد. 

(ب) الالتباب البلوري الارتشاحي . 

(ج) الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية لأسباب غير التدرث» 
على سبيل المثال: الانتفاخ الرئوي الحاد» المصحوب بالتباب 
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الشعب أو بدونه' ا الالتياب الشعبي المزمه2 '“» الذي يستمر 
لأكثر من عام أثناء الأسر؛ مدد الشعب الرئوي 7 “؛ إنم. 

(د ) الإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة الدموية» على سبيل المثال: 
الإصابات في الصمامات والتباب عضلة القلب”"» بما يعطي 
علامات لفشل الدورة الدموية أثناء الأسرء حتى | إذا لم تدمكن 
اللجنة الطبية الختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل 
في وقت الفحص؛ إصابات التامور إغلاف القلب) والأوعية 
(مرض بيرغر» ورم الاوعية الدموية الكبيرة)؛ امم. 

(ه) الاصابات المزمنة الخطيرة لاعضاء الجهاز الهضمي» على سبيل 
المكال : قرحة المعدة والاثنتي عشر عرافيه الحميات اخرائحية 
التي أجريت في المعدة أثناء الأميرة | إلتباب المعدة المزمن, أو 
التباب الأمعاء المزمن أو إلتباب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر 
من عام واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة؛ التليف 
الكبدي؛ التهاب المرارة27؛ اللم. 

( و ) الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز التناسلي البولي ؛ على سبيل 
المثال : الأمراض المزمنة في الكلى مع حدوث اضطرابات نتيجة 
لما؛ استغصال الكلية بسبب التدرن الكلويء الالتباب المرمن 
في حوض الكلية أو التباب المثانة المرمن؛ استسقاء الكلية أو 
تفيح الكلية وحوضها؛ الآمراض النسائية المزمنة الخطيرة؛ 
اضطرابات الحمل والتوليد التي لا يمكن علاجها في بلد محايد؛ 
3 

(ز ) الأمراض 00 لتر في الجهاز العصببي المر كزي واحشيء 
النفسانية الواضحةع" من قبيل رسن لي والالتياب 
العصبي النفساني الشديد المرتبط بالأسرء الح» بعد التحقق منه 
عل النحو الواجب بواسطة أخصاق *)؛ ججميع حالااتث 


(0) يجب أن يقوم قرار اللجنة الطبية امختلطة إلى حد كبير على السجلات التي يحتفظ بها أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جدسية 
أسرى الحرب» أو على أساس الفحص الذي يقوم به الأطباء المتتخصصون من الدولة الحاجزة. 
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الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر””)؛ التصلب الشرياني 
لخي ؛ الالتباب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد؛ 
|: 

(ح) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز العصبي الذاني » مع الضعنف 
ل ل ل ار 
والضعف العام . 

(ط) فقدان البصر في كلتا العينين» أو في عين واحدة في الوقت الذي 
تقل فيه قوة إبصار العين الثانية عن ١‏ على الرغم من استعمال 
نظارة؛ انخفاض حدة الإبصار في الحالات التى لا يمكن 
استعادتها بالنظارة إل درعة ١‏ لاحو كين ار اليذه عل 
الأقل0)؛ أمراظن. العيق.النطيزة«الأخحرى» ومن . اننا : 
الغلوكوماء التهاب القزحية» التهاب مشيمة العين؛ الخثر 
(التراحوما)؛ اللح. 

(ك) اضطرابات السمع» من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا 
كانت الأذن الثانية لا تستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة 
متر واحد”)؛ إلح. 

20١‏ ا الأيضية اخطيرة) من قبيل: الداء السكري الذي 
يتطلب العلاج بالأنسولين ن؟ ألخ. 

(م) الاضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء» من قبيل: التسمم 
الدرقي» نقص إفراز الغدة الدرقية؛ مرض أديسون» مرض 
سيموندس؛ التكزز؛ إن. 

(ن) الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم. 

(س) الحالات الخطيرة من التسمم المرمن»؛ من قبيل: التسمم 
بالرصاص» اسم بالزئبق» تسمم تعاطي المورفين» تسمم 
تعاطي الك وكايين» تسمم تعاطي 000 بالغاز أو 
الإشعاع؛ إنم. 


() يجب أن يقوم قرار اللجنة الطبية امختلطة إلى -حد كبير على السجلات التي يحتفظ بها أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسية 
أسرى الحرب؛ أو على أساس الفحص الذي يقوم به الأطباء المتخصصون من الدولة الحاجرة. 
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(ع) الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي؛ مع وجود اضطرابات 
وظيفية واضحة» من قبيل: الالتباب المفصلي التشويبي؛ 
الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم؛ الرثية 
(الروماتزم) الذي تكون له أعراض سريرية شديدة؛ الم. 

رف) الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة» غير القابلة للشفاء. 

(ص)أي أورام خبيئة. 

(ق )الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة» التي تستمر لأكثر من عام؛ 
ومنبا : الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف عضوي ثابت» 
الرحار الأميني أو العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة؛ 
الزهري الثالني الأحشائُ غير القابل للشفاء؛ الجذام؛ 2 

( د )عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع. 


باء . الإيواء في بلد محايد 

المذكورون أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد: 

(1) جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر» ولكن 
ير يي إذاثم الراك ل لكاي 
لذن مرجح أذ يؤدي علاجه في بلد ايد إل لشفا أو الحسن 
ااا مط اسداس نوراه 
بوي أ لخركي أو الجلد» اذا كان 00 0 
بلد معايد ننائ نج أفضل منها في الأسر. 

سد ىعري ير لالس د 
بمب نرض كلوي غير تدزي؟ :الات النبانية عنام العظع اكائلة 
للشفاء أو الكامنة؛ الداء السكري الذي لا يتطلب علاجا بالأنسولين؛ 
إخ. 


ململ 


تشفى بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهرء أو التي لا تئائل للشفاء 
العام يعاد قروو هذه الفقرة, ْ 

0 جميع أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو 
القلويدات أو غيرها) الذين تكون توقعات شفائهم في بلد محايد أكبر 
بدرجة نخاصة. 

() جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال. 

لا تكون الحالات التالية مستوجبة للإيواء في بلد محايد: 

(1) جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة على النحو الواجب . 

(؟) جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة 
للشفاء. 

(©) جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال؛ 
باستثناء التدرن. 


ثانياً. ملاحظات عامة 

)١(‏ يجب أن تفسر الشروط المبيئة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام. 
يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات الأمراض العصبية والنفسية 
الناجمة من الحرب أو حالة سيره وكذلك حالاات الإصابة بالتدرن 
جميع مراحله. ويجب أن يفحص ينفين هذه الروح أشرئ المحرب 
الذين أصيبوا بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلى الوطن» 
مع إيلاء الاهتام الواجب للحالات النفسية التي تنشاً من تعدد 
جروحهم. 

١؟)‏ تفحص 0 غاير القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة 
المباشرة إل الوطن روس الأعطياءة العبى أو الصمم التام» الفدون 
الرئوي المفتوح» الاضطراب العقلي؛ الأورام الخبيئة» ال) وتعاد إلى 
الوطن بأسرع ما يمكن | إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية 
العسكرية التي تعينها الدول الحاجزة. 

5 لا تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوط ن الإصابات والأتراض الي 
وقعت قبل الحرب» ول تزدد حالتها سوءأء وكذلك الإصابات التي 
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لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكرية بعد وقوعها. 

(4) تفسر أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة ممائلة في جميع البلدان 
الأطراف في النزاع . وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات 
اللازمة للجان الطبية المختلطة تمكينها من القيام بمهمتها. 

(ه) لا تشكل الأمثلة المبينة تحت البند )١(‏ أعلاه سوى حالات مثالية. 
ويجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تاماً 
بروح أحكام المادة ١١٠‏ من هذه الاتفاقية» والمبادىء الواردة في هذا 
الاتفاق. 


الملحق الثاني 
لائحة بشأن 
اللجان الطبية امختلطة 
(انظر المادة ؟5١1١)‏ 


اللمادة ١‏ 
تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنبا بالمادة ١١7‏ من الاتفاقية من 
ثلاثة أعضاءء اثنان من بلد محايد» والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس 
اللجنة أحد العضوين المحايدين. 


المادة ؟ 
الدولة الحامية وبناء على طلب الدولة الحاجرة. وما أن يقيما في بلد منشئهم 
أو في أي بلد احرء أو في أراضي الدولة الحاجزة. 


المادة م 
تصدق أطراف النزاع المعنية على تعيين العضوين المحايدين» وتبلغ هذا 
يعتبر تعيين العضوين المحايدين نافذا. 
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المادة 4 
يعين أيضاً عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا حل الأعضاء القانونيين 
عند الحاجة. ويعين ل د 


المادة ه 
إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين 


المسادة " 
طبيباً. 


المادة لا 
يتمتع العضوان امحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها 
0 جميع التسهيلات اللازمة للاضطلا ع بمهمتهما. 


المادة م 
تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمرء بالاتفاق مع الدولة الحاجزة» شروط 
استخدام المغتصين » عند قيامها بالتعيبنات المشار إليبا في المادنين ؟ و؛ من 
هذه التعليمات. 


المادة 4 


تبدأ اللجنة الطبية امختلطة عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتاد تعيين العضوين 
اخحمايدين») وعل أن حال في حلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتاد. 


المادة ١١٠١‏ 
تتولى اللجان الطبية امختلطة فحص جميع الأسرى المشار إلمهم في المادة ١١8‏ 
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0 0 ل ٠‏ وتؤ حل قرأ 3 بالأغلية . 


المادة 1١١‏ 
يبلغ قرار اللجنة الطبية الختلطة عن كل حالة بعينها خعلال الشهر التالي للزيارة 
إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر 
اللجئة الطبية الختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذء 
وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق 
هذه الاتفاقية. 


المادة ١١‏ 
تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجدة الطبية امختلطة خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ إبلاغها بالقرار على النحو الواجب. 


المادة ١"‏ 
إذا إذا لم يكن هناك أي طبيب نحايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجئة 
طبية مختلطة» وإذا تعد لاسن كان تعيين أطباء محايدين مقيميين في 
بلد آخرء تشكل الدولة الحاجزة» بالاتفاق مع الدولة الحامية» لجنة طبية 
تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة» مع مراعاة أأحكام المواد 
١ءو؟”»ع”ءوةء‏ وهء وى من هذه التعليمات. 


١4 المادة‎ 


تقوم اللجان الطبية اختلطة بعملها بصفة مستمرة» وتزور كل معسكر على 
فترات لا تنجاوز ستة شهور. 
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الملحق الغالث 

لائحة بشأن الإغاثة الجماعية 
لأسرى الخرب 
(انظر المادة ؟1/9ا) 


المادة ١‏ 
يسمح للمئلي أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغائة ة الجماعية المسؤولين 
عنها على جميع الأسرى الذين يتبعون إدارياً المعسكر الذي يعمل ذ فيه ممثلو 
الأسرى» بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو 
المنشات التأديبية الأخرى. 


المادة ؟" 
يجرى توزيع رسالات الإغائة الجماعية طبقاً لتعليمات المتبرعين بها ووفقاً 
لخطة يضعها ممثلو الأسرى؛ غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق 
مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات 
والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم . ورقى هذا التوزيع 
بطريقة منصفة في هذا الإطار. 


المادة " 
يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديبم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات 
إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية 
وكمية الامناداك الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا ا موضو ع توجه 
للمانحين . 


المادة 4 
توفر لمثلي الأسرى التسهيلاات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات 
الإغاثة الجماعية يجرى في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقاً 
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المسادة ه 
يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفواء وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل 
العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا 
اسعارات أو استبيانات توجه إلى المانحين» وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية 
(التوزيع؛ والاحتياجات» والكميات» إنم). وترسل هذه الاستارات 
والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء. 


المادة " 
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على أسرى الحرب في 
المعسكرء ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنش نتيجة لوصول دفعات 
جديدة من الأسرى» يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من 
إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض» توضع تحت 
تصرفهم مخازن مناسبة؛ ويزود كل مخزن بقفلين» بحتفظ مثل الأسرى 
بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر. 


المادة لا 

الا 0 ف ود 
كامل.وابحك .عل الأقل من لايس . فإذا كان لدى أحد الأسرى أ 
طقم واحد من الملابس» جاز لممثل الأسرى سحب الملابس 07 
كارن اجر مدداي أطق ازمر أو بحيب بيش ناركن 

من أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لترويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه 
لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو 
الأحديةا لم يكن ذلك هو السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين 
لا يمتلكون شيعا . 


المادة م 
على الأطراف السامية المتعاقدة» والدول الحاجزة بصفة خاصة؛ أن تسمح 
بقدر الإمكان؛ ومع مراعاة نظام موين السكان» عكشترى أي سلع في 
ا أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على أسرى الحرب . وعلمما بالئثل 


١/5 


أن تسهل نقل الاعتّادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي 
تخد للقيام بهذه المشتريات . 


المادة 8 
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات 
الإغاثة الجماعية قبل وصوهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم» أو أمام 
إمكائية قيام ممثلٍ الدولة الحامية» أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي 


عي إياية أخرى تعارن لامرك رخو نش ده النونات و بعرريعها عل 


١/1 


الملحق الرابع 
ألف . بطاقة تحقيق اهوية 
(انظر المادة 6 ) 


اا قا ان ا ا 001 
ل ام ل ا و ا ال 
ا ا ل لز و ان و 
طم إفجمد م يعم م لبهم ) 
صالس قباكزن انوس لزيا يرف وين 


اى علامات 


مير 
مز 


: 
أخرىق 


ا 

ل 

اين 
8 
رك 

1 

3 


(بيان البلد والسلطة العسكرية 
اللذين يصرفان هذه البطاقة ) 


بطاقة تحقيق الهوية 
3 لشخم مرافق للقوات ١‏ لمسلحة 


تاريخ صرف البطاقة 


ملاحظات : يجب أن تحرر بيانات هذه البطاقة بلغتين أو ثلاث تكون | إحداها دولية الاستعمال. ويكون اتساع 
البطاقة الفعلي ٠ ١ 2١1‏ سنتيمترات» وتطوى عند الخط الأوسط المتقطع. 


باء. بطاقة أسر 


(انظر المادة )٠7١‏ 


مراسلات أسرى الخرب 


معفاة من رسوم البريد | 


بطاقة وقوع في الأسر تعلق بأأسرى الحرب 


تنبيسه هام 


الوكالة المركزية لأسرى الخحرب 


اللجئة الدولية للصليب الأمر 


يجب أن تحرر هذه البطاقة بواسطة كل أسير 
بمجرد وقوعه في الأسر» وفي كل مرة يغير فيها 
عنوانه بسبب التقل إلى مستشفى أو إلى 
معس كل لخر 
هذه البطاقة هي نملاف البطاقة الخاصة التي 
يسمح لكل أسير بإرساها إلى عائلته. 


.١‏ وجه البطاقة 


اكتب بوضوح وبحروف كبيرة: 2 ١-الدولة‏ التي ينتمي إليبا الأسير ل 
؟-اللقب _الأسماء الأولى بالكامل -الاسم الأول للوالد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


"500 تاريم الوقوع في الأسر: (أو)‎ 23٠ 
101171 [| [131 5 قادم من (معسكر رقم» مستشفى» . إلم)‎ 

١‏ (أ)صحة جيدة)- (ب/غير جريج ا (ج)شفي ا (دغناقه 2 (ه)مريض 
ب (و)جرح خفيف سم (ز) جرح خطير. 


؟. ظهر اليطاقة 


عنواني الحالي: أسير رقم الخو سو ا م طسوو ا واب اس ا 


(ه) اشطب ما لا يناسب -لا تضف أى ملاحظات- انظر الإيضاحات على الوجه الآخخر من البطاقة. 


ملاحظات: يجب أن تطبع بيانات هذا الدوذج بلغتين أو ثلاث» وعلى الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجرة. 
اتساع البطاقة الفعلي ستتيمترأ. 


جم. بطاقة مراسلات ورسالة بريدية 


5 (انظر المادة ١1/ا)‏ 


مراسلات أسرى الحرب 


بطاقة بريدية 


عرسم داه 


٠ 


الشارع والرقم 
البلد أو الدولة 


امحافظة أو القسم 


يك وت 10 


أكتب على الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام: 


ملاحظات: يجب أن تحرر ببانات هذا لموذج بلغتين أو ثلاث؛ وعلى الأخص بلغة الدولة الحاجزة. اتساع الدوذج 
الفعلي ٠١١٠©‏ ستتيمترات. 


لد د د شت شي ينا 


ع 


المقاطعة أو المحافظة .... 


1 
بد 
1 
1 
0 


مراسللات 


إليه ... 


معفاة من رسسوم البريد 


أسرى الخرب 


ع 


الح الا لاي ل لين ل ا ا ال ل ل ل ا ا ات 


1 


للد لحفرض عصمم © معنن متك وو مضيح كرس من مصد كع تقجم لمبيم | بسكم « سب كبيس يجتب 3إه موسج كود (١‏ ممم لطس لك جهن بلقم “بجو ) يمسي ل 


كسان اليا 1 ند 


م 


م 


ِ- 


و 


ا عرق 


1 


الجلوو 


م حم 
يع 


اص ابيع 


لق 


تكد افد 


- ج عكري 
ا ادن صانان كلد 


5 ده ماوكا 


؟ . الرسالة 


(انظر المادة ١/ا)‏ 


جم. بطاقة مراسللات ورسالة بر 


بد 


| 


الرا 


(اسم السلطة المختصة) إخطار وفاة 
الدولة التي ينمي إليها الأسير 
الاسم بالكامل: اا[ 0 
الاسم الأول للوالد 
حل وتاريم الميلاد 
حل وتارجم الوفاة 
الرتبة ورقم الخدمة (كامبين بلوحة تحقيق اطوية) 


عنوان العائلة 


مكان وتاريخ الوقوع في الأسر 


سبب وظروف الوفاة 
مكان الدفن 
هل القبر ثميز وهل يمكن إيجاده فيما بعد بواسطة العائلة؟ 


هل الأدوات الشخصية محفوظة لدى الدولة الحاجزة» 
أم ارسلت مع هذا الاختطار؟ 


إذا كانت أرسلت فبأي وسيلة؟ 


إذا كان يعنى بالمتوفى أثناء مرضه أو في ساعاته الأخيرة 
طبيب» أو ممرض أو رجل دين أو أسير زميل يبين هنا 
أو طيه تفصيلات عن ظروف الوفاة والدفن 


(التاريخ» ونحاتم وتوقيع السلطة المختصة) 


ملاحظات: يجب أن تحرر بيانات هذا الموذج بلغتين أو ثلاث» وعلى الأخص بلغة الأسير ولغة الدولة الحاجرة. 
اتساع الفوذج الفعلي 77001١‏ ستتيمتراً. 


هاء. شهادة إعادة إلى الوطن 
(انظر الملحق الثالي» المادة )1١١‏ 


شهادة إعادة إلى الوطن 


اللقب: 

الأسماء الأول: 

تاريخ الميلاد: 

الرتبة العسكرية: 

رقم الخدمة بالجيش: 
رقم الأسير: 

بيان الإصابة أو المرض: 


قرار اللجنة: 


أ > إعادة مباشرة إلى الوطن 
ب ت إيواء في بلد محايد 


أف> يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة 


3 


رليسس 
اللجنة الطبية امختلطة : 


الملحق الخامس 
نموذج لائحة بشن الحوالات المالية التي يرسلها 
أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي 
(انظر المادة 517) 


"18 يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالئة من المادة‎ )١( 
 :ةيلاتلا البيانات‎ 
رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه‎ 55 
ورتبته» ولقبه وأسماءه الأول‎ 2١١7 في المادة‎ 
(ب) اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشاً؛‎ 
. (ج) المبلغ الذي يدفع مبيناً بعملة الدولة الحاجرة‎ 


0 يوقع هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب . فإذا لم يكن يعرف الكتابة» 
و ا . ما يوقع على الإإخطار 

(؟) يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في 
حساب أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه. 

(4) يمكن إعداد هذه الاخطارات في شكل قوائم . ويصدق على كل صفحة 
من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر. 


اثفاقية جنيف 
بشأن حماية الأشخاص المدنيين 
في وقت الحرب 
المؤرخة فى ١7‏ ا ب/أغسطس ١445‏ 


الانفاقية الرابعة 


اتفاقية جنيف 
بشأن حماية الأشخاص المدنيين 
في وفت الحرب 
المؤرخة في ١١‏ اب/أغسطس ١848‏ 
إن الموقعين أدناه» المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي» 
المعقود في جنيف من ١؟‏ نيسان/أبريل إلى ١١‏ اب/أغسطس 1145» 


بقصد وضع اتفاقية حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب» قد اتفقوا 
على ما يلي: 


3 
الباب الاول 
ع 2 

المسسادة ١‏ 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحئرم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها 
في جميع الأحوال. 

المادة ؟" 
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم» تنطبق هذه الانفاقية في 
حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخمر ينشب بين طرفين أو أكثر 
من الأطراف السامية المتعاقدة) حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب . 


تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجربي أو الكل لإقلم 
أحل الأطراف السامية المتعاقدة» حتى لو 0 يواجه هذا الاحتلال مقاومة 
مسلحة. 


احترام الاتفافية 


تطبيق الانفاقية 


المنازعات التى ليس 


وإِذا 


لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الانفاقية» فإن دول التزاع 


الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة . كا أعها تلترم 
بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية 


وطبقتها. 


المسادة 


المتيعا 


الا 


00 


قدة» ل لاق رع لك ا لمكم سي 


أفراد لا 0 الذين ألقوا عنم ليختن مد 

العاجزون عن القتال بسبب المرض أ ال سد الى 

آخرع يعاملون 3 جميع الأحوال معاملة إنسانية» دوك أي ييز ضار 

يقوم على العنصر أو اللون» أو الدين أو المعتقد »أو لجنس أو المولد 

أو الثروة أو أي معيار ثمائل اخر. 

ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين 

أعلاه» وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: 

(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع 
أشكاله» والتشويه؛ والمعاملة القاسية» والتعذيب؛ 

(ب) أل الرهائن؛ 

(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص المعاملة المهينة 
والحاطة بالكرامة؛ 

( د ) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام 
محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً» وتكفل جميع الضمانات القضائية 
اللازمة في نظر الشعوب المتمدئة. 


يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم. 


وبجوز لميكة إنسائية غير متحيزة ؛ كاللجدة الدولية للصليب الأحمر» أن تعرض 
خدماتها على أطراف التزاع. 


١4 


ام اي 


وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف 
النراع. 


المادة 4 
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أوائك الذين يجدون أنفسهم في لحظة 
ما وبأي شكل كانء في حالة قيام نزاع أو احتلال» تحت سلطة طرف 
في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها. 
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة ببا. أما رعايا الدولة المحايدة 
الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة انحاربة فإنهم لا يعتبرون 
أشخاصاً محميين ما دامت الدولة التي ينتموك الماع ا تلو 
عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها. 
على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق» تبينه المادة ١‏ . 
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين 
تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة 
في الميدان» المؤرخة في ١07‏ اب/أغسطس ١91459‏ » أو اتفاقية جنيف لتحسين 
حال جرحى ومرضى وغرق القوات المسلحة في البحار» المؤرحة في ١١‏ 
آب/أغسطس 5145١غ‏ أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب» 


المؤرخة في ١١‏ أ ب/أغسطس .١545‏ 


المادة هم 


تعريف الأشخاص 


الححميين 


إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص الاسئناءات 


تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة» أو إذا 
ا ل يل مه 


هما 


بداية التطبيق 
ونهايته 


الاثفاقات الخاصة 


إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التتخريب 
أو لوجود شببات قاطعة بشأن قيامه بدشاط يضر بأمن دولة الاحتلال 
أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً 
من حقوق الاتصال المنصوص عنبا في هذه الانفاقية. 

وفي كل من هائين الخاليين» يعامل الأشخاض المشار إلمهم في الفقرتين 
السابقتين» مع ذلك» بإنسانية» وفي حالة ملاحقتهم قضائياء لا يحرمون 
من محقهم في اغبا كمة عادلة 'قانونية عل البح الذي نصيع» عليه "عله 
الانقافية د وعسي أيضنا أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق وامزايا التي 
يتتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع 
مراعاة أمن الدولة الطرف في النراع أو دولة 0 


المادة 5 
تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في 
المادة ؟. 
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النراع عند انتباء 
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي امحتلة بعد عام واحد من انتباء 
العمليات الحربية بوجه عام؛ ومع ذلك» تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد 
التالية من هذه الاتفاقية: من ١‏ إلى ١١02؟»‏ ومن 5 إلى 23534 وا؛» 
وؤ49ع)و١اهعءو؟_هءو"#هء»وذه»‏ ومن 9١‏ إلىلالا و" »١‏ وذلك طوال 
ملة الاحتلال مادامت هذه الدولة ارس وظائف الحكومة في الاراضي 
الحتلة . 
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم 
بعل هذه التواريخ يستمروكث في الانتفاع بالاتفاقية ف هذه الأثناء . 


المادة لا 


علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 2١١‏ و4١»‏ 
وهدي3ي ولاك وكك ومع وفع و5 كايو" اوة1145 يجوز 


1١مك‎ 


للدُطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل 
ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا 
ضارا على وضع الأشخاص المحميين ما نظمته هذه الاتفاقية» أو يقيد الحقوق 
الممنوحة لهم بمقتضاها. 

ويستمر انتفاع الأأشخاص المحميين ببذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية 
عليبم» إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات 
سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لهاء أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من 
أطراف النراع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم 


المادة م 
لايجوز للأشخاص امحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية 
عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية» أو بمقتضى الاتفاقات 
الخاصة المشار إليها في المادة السابقة» إن وجدت. 

المادة 4 
اصرق هاه تايا اتحاونة وعت إدراف الول اخابية التي كلت برعاي 
مصالح أطراف النزاع . وطلباً هذه الغاية) يجوز للدول الحامية أن تعين » 
بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين» مندوبين من رعاياها أو رعايا 
سيؤدون واجباتهم لديها. 
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية» إلى أقصى 
حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية؛ وعليهم بصفة حخاصة مراعاة 
مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم 

المادة ١‏ 
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن 
أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيقة إنسائية أخرى غير 


١ما/‎ 


عدم جواز التنازل 


عن الحقوق 


الدول الحامية 


أنشطة اللجنة 
الدولية للصليب 


الأحمر 


بدائل الدول 
الحامية 


متحيزة» بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغائتهم» شريطة موافقة أطراف 
النزاع المعنية . 


المادة ١١‏ 
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر 
فيبا كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيبا هذه الاتفاقية على عاتق 
الدول الحامية. 


وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود 
دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأرنن أعلاه» فعلى الدولة الحاجزة 
أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف 
التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعيّها أطراف النراع. 
فإذا ل يمكن توفير الحماية على هذا النحوء فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب 
إل هيئة إنسانية) كاللاجنة الدولية للصليب الأحمرء الاضظ بع بالمهام 
الإنسانية التي تؤديها الدول الخامية بمقتضى هذه الاتفاقية» أو أن تقبل» رهناً 
بأحكام هذه المادةع عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه اطيقة . 


وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن نحفيق 
الأغراض المذكورة أعلاه أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك» أن تقدر طوال 
ماكقامها بوخباطها امسر راك الع بقع علديا ان ارقت النراع الثاي يشدي 
إليه الأشخاص امحميون بمقنضى هذه الاتفاقية» وأن تقدم الضمانات الكافية 
لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحير. 


لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتنفاق خاص يعقد يبن دول 
تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها 
ستيه العدانث الحرب» ولو بصفة مؤقتة؛ وعلى الأخص في حالة احتلال 
كل أراضيها أو جز هام منها. 


و كلما ذ كرت عبارة الدولة الحامية في هذا الاتفاقية» فإن مدلوها يسحب 
انعا عل الميئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة . 
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عتل أحكام هذه المادة وتعدل ا لتنطبق عل حالاات رعايا أي دولة محايدة 
يكونون في أراض محتلة أو أراضي دولة مخاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل 
دبلومابي عادي . 


المادة ؟١١‏ 

تقدم الدول الخامية مساعها الحميدة من أجل تسوية ة الخلافات في جميع إجراءات التوفيق 
الحالاات التي ترى فيبأ أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين » وعل 
الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام 
هذه الاتفاقية. 

ولهذا الغرض» يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف التزاع» بناء على 
دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتهاء اقتراحاً باجتماع ممثليباء وعلى الأخخص 
مثلي السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين» عند الاقتضاء على أرض 
محايدة تختار بطريقة مناسبة . وتلتزم أطراف النراع بتنفيذ المقترحات التي 
تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض . وللدول الحامية أن تقدم 4 إذارات ضيرورة 
لذلك» اقتراحاً مخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة 
محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الا حمر للاشتراك في هذا الاجتا ع . 


الباب الثاني 
الحماية العامة للسكان 
من بعض عواقب الخرب 
المادة ١‏ 
تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في التزاع؛ دون نطاق تطبيق الباب 
أي تمبيز محف يرجع بشكل نخاص إلى العنصرء أو الجدسية أو الدين» الثاني 


أو اراد السياسية» والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب. 
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مناطق ومواقع 
الاستشفاء والآمان 


المناطق الحيّدة 


5 والرضى 


المادة ١+‏ 
نجور للأطراف السامية التعافدة ارقت السام ء ولأطراف النراع بعد 
نشوب الأعمال العدائية أن تنشئء ف أراضيهاء أو في الأراضي الحئلة إذا 
دعت الحاجة؛ مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية 
الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من 
العمر» والحوامل وأمهات الأطفال دوك السابعة. 
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها 
للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشاا. ولا أن نظبق 
لمذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق مبذه الاتفاقية مع إدخال التعديلاات 
التي قد تراها ضرورية عليه. 


الملادة ه١‏ 

يجوز لأي طرف في التراع» أن يقترح على الطرف المعادي» إما مباشرة 
أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية ) إنشاء مناطق عيّدة في الأقالم 
التي يجرى فيها القتال بقصد حماية الأكشافن الاكورو ادنام هع أعظار 
القتال دون أي 00 
(أ) الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين؛ ‏ 
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا 

يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق. 
وبمجرد اتفاق أطراف التزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة الحيّدة المقترحة 
وإدارتها وتموينها ومراقبتهاء يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف التزاع. 
ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة وملته. 


المادة ١١‏ 
يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام 


خاصين . 


لحل 


0 ا و ور سواه 
المعاملة . 


المادة /ا١ا‏ 
يعمل أطراف التزاع على إقرار ترتييات محلية لنقل الجرحى والمرضى 
والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق امحاصرة أو المطوقة» 
ولمرور رجال جميع الأديان» وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى 
هذه المناطق. 


المادة لم١‏ 
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية 
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس؛ وعلى أطراف النزااع احترامها 
وحمايتها في جميع الاوقات. 
على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات 
تنبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وبين أن المبافي التي تشغلها لا 
تستخدم في أي غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة .١9‏ 
تير المستشفيات المدنية» إذا رخصت لا الدولة بذلك» بواسطة الشارة 
المنصوص عنا في المادة م7 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى 
والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في ؟١‏ اب/أغسطس 
11 
تتخذ أطراف النزاع» بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية» التدابير 
الضرورية لجعل الشارات التى تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات 
العدو البرية والجوية والبحرية؛ وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني 
ليها 


وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لا المستشفيات نتيجة لقربها من 


١5١ 


ثانياً. الإخلاء 


ثالثاً. حماية 
المستشفيات 


رابعا. وقف 
الحماية عن 
المستشفيات 


خامساً. موظفو 


الأهداف العسكرية» فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن 


هذه الأهداف . 


المادة ١9‏ 
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمتث» 
خروجاً على واجباتها الإنسانية» في القيام بأعمال تضر بالعدو ٠‏ غير أنه لا 
يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة 
مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه. 


لا يعتبر عملاً ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج 
في هذه المستشفيات» أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء 


العسكريين ولم تسلّم بعد إلى الإدارة الختصة. 


المادة ,؟ 
يجب احترام وحماية الموظفين التخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة 
المستشفيات المدنية» بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى 
والمرضى المدنيين والعجرة والنساء النفاس وججمعهم ونقلهم و معالجتهم. 


ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي انحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة 
لنحقيق الهوية تبين صفة حاملهاء وعليها صورته الشمسية؛ تحمل خاتم 
السلطة المسؤولة؛ » كا يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا 
يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة 
وتحمل الشارة المنصوص عنبها في المادة 8 من اتفاقية جنيف لتحسين حال 
الخردى: والمرطى “القوات "السلصة كلقي البدانة»- المؤرعة “في ١7‏ 
ا ب/أغسطس 1549. 


يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة 
المستشفيات المدنية» ولهم حق حمل شارة الذراع 5 هو مذكور أعلاه 
وبالشروط المبينة في هذه المادة» وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين 
المهام المداطة بهم في بطاقة تحقيق الموية التي تصرف لهم. 


0 


وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدي بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول 
وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في 
جميع الاوقات. 
المادة ١؟‏ 

يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة 
والنساء النفاس التي تجرى في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات 
المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة هذا النقل» وذلك على قدم 
المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 2١‏ وتميز» بترخيص من 
الدولة» بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة .م من اتفاقية جنيف 
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان, المؤرخة في 
١‏ أب/أغسطس 1844. 


المادة ؟؟ 
لا يجوز المهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى 
والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس » أو نقل الموظفين الطبيين 
والمهمات الطبية» بل يجب احترامها عند طيرائها على ارتفاعات وفي أوقات 
ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية. 
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المدنصوص عنها في المادة ؟ من اتفاقية 
المؤرخة في ١١‏ اب/أغسطس .١949‏ 
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو ما لم يتفق على 
حلاف ذلك. 
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليبا بالمبوط. وفي حالة الهبوط ببذه 


المادة "؟ 


على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع 
رساللات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى 


ا 


سادساً. وسائل 
النقل البري 
والبحري 


سابعاً. وسائل 


النقل الجوي 


والأغذية والملابس 


تدابير خاصة 
لصالم الأطفال 


ينكان طرق كافك الع لتاقي تعن لوق كان كهنما وفلة كذلك 
الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية» والملابس» 
والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمرء والنساء 
الحوامل أو النفاس. 


الت لتر نأك ها موف سأ يست عا يأف كرات 

00 تحول الرسالاات عي وضينا الأصليةة أو 

(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة» أو 

(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده» عن طريق 
تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يورّدها أو ينتجها بوسيلة 
أخرى» أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات 
كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع. 

وللدولة التي ترخخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة 


أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف حلي 
من قبل الدول الحامية. 


يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن» ويكون للدولة التي ترخص 
بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها. 


المادة ؛؟ 
على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال 
دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب 
الحرب؛ وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال . ويعهد 
بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها. 


وعلى أطراف النراع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة 
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النرا ع» بموافقة الدولة الخامية» إذا وجدت» وبشرط الاستيثاق من مراعاة 
نادم لين ل لفقو الوق : 


وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من 
ا و عن قي قل رو خرن وده 


الل 
8 ف 0 بإبلاغ أذ اد عاقلعة أبيا انوا ا ذات الطار ل 
اللحض » وبتلقي أخبار هم. وتنقل هذه المراسللات بسرعة ودون إبطاء لا 
مبرر له. 


إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد 
العادي» وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد» من 
قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في اماد لتحدد معه وسائل 
تأمين تنفيذ التزاماتها على أفضل وجهء وعلى الأخص بالاستعانة بالجمعيات 
الوطئية للصليب الأحمر (أو الحلال الأحمر إلى السك والشمس الأخرين/: 


إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقبيد المراسلات العائلية» فإن لها على الأكثر 
أن تفرض استخدام الماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار 
حرية) وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر. 


المادة *؟ 
على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها 
أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا 
أمكن جمع شملهم . وعليه أن يسهل بصورة خخاصة عمل الهيئات المكرسة 
لهذه المهمة» شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي 
اتخذها. 


١5ه‎ 


الأخبار العائلية 


العائلات المشتتة 


المعاملة 
أولاً. اعتبارات 
عامة 


ثانياً. المناطق 
الخطرة 


ثالثاً. المسؤوليات 


الباب الثالث 
0 
٠‏ 076 34 | 9 
وضع الاشخاص غميين 
7 
أحكام عمة نطق عل أراضي أطراف النزاع 
المادة "١‏ 
للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم 
وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم وكيم ادنم 
في جميع الأوقات معاملة إنسانية» وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال 
العنيف أو التهديد» وضد السباب وفضول الجماهير. 
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن» ولا سيما 
ضد الاغتصاب»؛ والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتبن. 
حبار يا كا الماك الله الحيكا سير سي امل ني 
الاعتبار دوث مقي ماز عل انان مص 1 انيار الأراك السياسية . 
على أن لأطراف التزاع أن تعخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو 
الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب. 
المادة لم؟ 
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو 
المناطق منأى عن العملياث الحربية. 
المادة 94؟ 
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة 


1١45 


الي يلقوعبا من وكلائه؛ دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن 
التعرض لا 


المادة .م 
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول 
الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب الاحمر» والجمعية الوطنية للصليب 
الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي 
يوجدون فيه» وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم. 
وتمنح هذه الهيئات الختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب 
السلطات» وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو 


الامنية. 


ويخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمرء 
المخصوص عنبها في المادة ١4‏ تسهّل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال 
بقدر الإامكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها 
بلأفخاس امن ,يلات تددم عرلة روسية أو مادية لام الأشتخاص. 


المادة ”١‏ 
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين؛ خصوصا 


المادة ؟" 
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن 
تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين نحت سلطتها. 
ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه 
والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي 
وحسبء ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى» سواءقام بها وكلاء 
مدنيون أو وكلاء عسكريون. 


الاستعانة بالدول 
الخامية وهيئات 
الاغاثة 


حظر الإكراه 


حظر العقوبات 
البدنية» والتعذيب» 


إنم. 


المسؤولية الفردية» 
العقوبات 
الجماعية» السلب» 
الاقتتصاص 


الرهائن 


سح" مغادرة البلد 


المادة مم 
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة ل يقترفها هو شخصياً. تحظر 
العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التبديد أو الإرهاب. 
الفائياء قاور 


المادة غم 
أنمذ الرهائن محظور. 


القسم الثاني 
ع 1 .لي ع 3 
الأجانب في أراضي أطراف النزاع 
المادة هم" 

أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النراع أو خخلاله يحق له 
ا ل د و ا 0 
ميض الى تر لز عور الل ار ا ره ا وات 
يحمل معه قدراً معقولاً من اللوازم والمتعلقات الشخصية. 
وللأشخاص الذين رفض طلبهم للمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر 
في هذا الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشعها 
الدولة الحاجزة لهذا الغرض. 
ولممثلي الدولة ال حامية أن يحصلواء | إذا طلبوا ذلك» على أسباب رفض طلب 


أي شخص لمغادرة البلد» وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع 
الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دوك ذلك دواعي الذي 


أو اعترض عليه الأشخاص ا 
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المادة م 
تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها مقتضى المادة السابقة في ظروف 
ملائمة من حيث الامن» والشروط الصحية» والسلامة والتغذية. ويتحمل 
بلد الوصولء أو الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء 
في بلد محايد» جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة 
الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية ههلا الانتقالات» عند الحاجة» عن طريق 
اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية. 


ال سيم رو كع د 


المادة لام 
يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي 
أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية أثناء مدة احتجازهم. 


وهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين . 


المادة م" 
باستثناء بعض الإجراءات الخاصة اللووقا دم تند ده الاتفاقية» ولا 
سيما منها المادتين 7317 و١‏ 4» يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص 
امحميين طبقاً للأحكام المتعلقة ممعاملة الأجانب في وقت السلم ٠‏ وتمنح لهم 
على أي حال الحقوق التالية: 


01١‏ هم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إلمهم ؛ 

(؟) يجب أن ضارا حل الملاج ج الطبي والرعاية في المستشفى» وفقاً لما 
تقتضيه حالتهم الصحية» وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة 
المعنية ؛ 

(؟') يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية 
من رجال دينهم؛ 

هع يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار 
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طرائق الإعادة إلى 
الوطن 


الأشخاص 
المحتدجرون 


الأشخاص غير 
العائدين | لى الوطن 
أولاً. اعتبارات 
عامة 


ثانياً. وسائل 
الإعاشة 


ثالثاً. العمل 


الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا 
الدولة المعنية؛ 

(ه) يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل 
وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل 
بها رعايا الدولة المعنية. 


المادة وم 
توفر للأشخاص امحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم 
الذي يتكسبون منه؛ فرصة إيجاد عمل مكسبء ويتمتعون هذا الغرض 
بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون ف أ راضيهاء مع مراعاة 
عبار اث الأمن وأحكام المادة 4٠‏ 


إذا فرض أحد أطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأها 
أن تجعله غير قادر على إعالة نفسهء وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر 
لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة» وجب على طرف 
النزاع المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعوهم. 


وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان 
منشئهم » أو من الدولة الحامية» أو جمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة ٠".‏ 


4٠ المادة‎ 

لا يجوز إرغام الأشخاص امحميين على العمل إلا بكيفية ممائلة لما يتبع مع 
رعايا طرف 6 الذي يوجدون في أراضيه. 

الأعمال اللازمة عادة 3 تغذية 000 م 0 لي 
وصحتهم دوك أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية. 

في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين» ينتفع الأشخاص الحميون 
الذين يرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل 
للعمال الوطنيين» وبخاصة فيما يتعلق بالراتب» وساعات العمل» والملبس 


0ة؟ 


وتجهيزات الوقاية» والتدريب السابق» والتعويض عن حوادث العمل 
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقا للمادة 9 
في حالة انتباك التعليمات المذكورة أعلاه. 


المادة 4١‏ 
إذاوأت الندولة الى يرجه الأشخاص المبيوه اتيف واعتيا اناتداب اراق 
الأخرعن الللكورة فل هذه الاتفافية غير كافية ان أشد عدابين زقابة وه 
لها اللجوء إليبا هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقاً لأحكام المادتين 
؟؛؟ و؟؛؟. 


عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ على الأشخاص الذين اضطروا 
إلى ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في 
مكان آخر» تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة 
بمعاملة المعتقلين » المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه الاتفاقية . 


المادة 4١‏ 
لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص انمحميين أو فرض الإقامة الجبرية علههم 
إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التى يوجد الأشخاص المحميون 
تحت سلطتها. ْ 
إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية 
وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك» فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد 
تحت سلطتبها. 

المادة "4 
أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر 
في القرار المدخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة 


5١١ 


رابعاً. الإقامة 
الجبرية؛ اللاعتقال 


خاميا. دواعى 
الاعتقال أو فرض 
الإقامة الخبرية) 
الاعتقال الإرادي 


سادسا: 


سابعاً. اللاجمون 


ثامياً. النقل إلى 


دولة أخمرى 


تدشقها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجبرية» 
وجب على ا محكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية» 
وبواقع مرتين على الأقل في السئة» ببدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت 
ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون» تقدم الدولة الحاجزة 
1 ما يمكن إلى ا الحامية أسماء م امحميين الذين 00 
الإقامة الجيرية. ورهياً عد اا ارو ره 
المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بأُسررع ما يمكن إلى الدولة الحامية. 


الملادة 44 
عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنبا في هذه الاتفاقية» لا تعامل الدولة 
الحاجرة ا 0 
أعداء جرد ب تبعيتهم القانونية لدولة معادية. 


المادة هع 
لا يجوز نقل الأشخاص لمحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية. 


00 يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة الأشخاص امحميين 
إلى أوطائهم أو عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية. 


لايجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص النحميين إلى دولة طرف في هذه 
الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقبة 
وقادرة على ذلك . فإذا تم نقل الأشخاص امحميين على هذا النحو» أصبحت 
مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتبم طوال المدة التي يعهد 
بهم إلمبا. ومع ذلك ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية 
في أي نقطة هامة» يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ» 
بعد إشعار الدولة ا حامية بذلك» تدابير فعالة لتتصحيح الوضعء أو أن تطلب 


5 


إعادة 0 اشويق إلا وعدي تنية بهذا اللي 


بسبسب ارائه السياسية أو عقائده الديية: 

لا نشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم الأشيخاض المحميين المتهبمين 
جرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاهدات تسليم الجرمين ن التي تكون مبرمة 
قبل نشوب الأعمال العدائية. 


المادة "4 
تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن 
بعد انتهاء الأعمال العدائية» ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك. 
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء متلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد انتباء 
العمليات العدائية طق لتشريع الدولة الحاجرة . 


القسم الغالث 
الأراضي المحتلة 
المادة لاغ 


لايحرم الأشخاص امحميون الذين يوجدون في أي | إقلم محتل بأي حال ولا 
بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة 


لاحتلال الأراضق ل نمو نيساك الإقليم المذكور أو حكومته؛ أو بسبب 
أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقلم امختل ودولة الاحتلال» أو كذلك بسبب 


قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي ي أختلة . 


المادة /4 
يجوز للأشخاص امحميين من غير رعايا الدولة التي احتّلت أراضها أن ينتفعوا 
بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنبا في المادة ه) وتتخل 


ون 


إنباء التدابير 
التقييدية 


بالحقوق 


حالات لخاصة 


للإعادة إلى الوطن 


النفي ) والنقلء 


الأطفال 


القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة 
الل كوزة 
المادة 484 
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المي أو نفههم 7 
الأراضي الحتلة إل أ راضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخورى» 
محثلة أو غير عتلة) 0 كانت دواعيه. 


ومع ذلك» يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلى أو جز لمنطقة محتلة 
معينة؛ إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية ولايجوز 
أن يترتب على عمليات الإخلاء تروح الأشخاص المحمبين إلا في إطار 
حدود إل راضي احتلة» ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة 
السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية 
في هذا القطاع. 


وعل دولة الاحتلال التي لوم اه النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق 
إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأأشخاص 
عون ون أذ حم ذم قوق ل طرق ترس ل را ا 
والشروط الصحية والأمن والتغذية» ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة . 
وجب إخخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والاخلاء كجرد حدوثها. 


لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجر الأشخاص المحميين في منطقة معرضة 
عسكرية قهرية. 

اجون لدولة الادلال أن ترخل أو تقل ريا من :سكانا المدلين إلى 
الاراضي التي تحتلها. 


المادة .٠ه‏ 
تكفل دولة الاحتلال» بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية» حسن تشغر 
المنشات الخصصة لرعاية الأطفال. وتعليمهتم. 


وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال 
وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها باي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن 
ا حقهم بتث بتشكيلاات أو منظمات تابعة لا. 

إذا كانت الموٌّسسات المحلية عاجزة» وجب على دولة الاحتلال أن تتسخل 
إجراءات لتأمين إعالة وتعلم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديبم 
بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم» على 
أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم. 
0 نت الذعي ين ينشأً طبقاً 02-7 المادة ١١5‏ باتخاذ 
ا 0 
والرعاية الطبية والوقاية من اثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال 
لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون 
السابعة . 


المادة ١ه‏ 
لايجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها 
المسلحة أو المعاونة. ؟! يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم. 


ولا يجوز ها أن ترغم اأأشخاص انحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة 
عشرة من العمر ؛ وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الاعمال اللازمة لتوفير 
احتياجات جيش الاحتلال أو في نخدمة المصلحة العامة» أو لتوفير الغذاء 
أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد امختل . ولا يجوز إرغام 
الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه الترامهم بالاشتراك 
في عمليات حربية . ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص محميين 
على استعمال القوة لتأمين أمن المدشات التي يقومون فيها بتأدية عمل 
إجباري . 


ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخخل الأراضي امحتلة التي يوجد بها 


التجنيد. العمل 


حماية العمال 


أعمال التدمير 


امحظورة 


القضاة والموظفون 


الأشخاص المعنيون . ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله 
المعتاد . ويعطى عن العمل أجر منصف ويكون العمل متناسباً مع قدرات 
العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الأشخاص اكد المكلنيى بالأعسال 
المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد امحتل فيما يتعلق بشروط 
العمل والتدابير الوقائية) وبخاصة فيما يتصل بالرائب» وساعات العمل» 
وتجهيزات الوقاية» والتدريب المسبق» والتعويض عن حوادث العمل 
والأمراض المهنية. 

لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلي تعبعة العمال في تنظم 
ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية. 


المادة ؟“ه 
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل» سواء 
كان متطوعاً أم لاء أينها يوجد» في أن يلجأ إلى ممثل الدولة الحامية لطلب 
تدحل تلك الدولة. 


تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد انحتل 
أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة 
الاحتلال. 


المادة “اه 
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق 
بأفراد أو جماعات» أو بالدولة أو السلطات العامة» أو المنظمات الاجتاعية 
أو التعاونية» إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير. 
المادة 4ه 
بحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي 
امحتلة أو أن توقع علدهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية 
إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم. 
على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة ١ه.‏ ولا يؤثر 
عل حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم. 
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المادة هه 
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل » بأقصى ما تسميح به وسائلهاء على 
ترويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية؛ ومن واجبها على الأخخص 
أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد 
الأراضي امحتلة غير كافية. 
لايجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية 
ما هو موجود في الأ راضي امحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة؛ 
وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين . ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات 
الدولية الأخرى» تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة 
عادلة عن كل ما تستولي عليه. 
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات 
الأغذية والأدوية في الأراضي امحتلة» إلا إذا فرضت فقيود مؤقنة تستدعيها 
ضرورات حربية قهرية. 

المادة *ه 
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلهاء وبمعاونة 
السلطات الوطنية والنحلية» على صيانة المنشات والخدمات الطبية 
والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي 
اختلة؛ وذلك بوجه حاص عن طريق اعتاد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة 
لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة . ويسمح لجميع أفراد الخدمات 
الطبية بكل فئاتهم بأذَاء مهامهم . 
إذا أنشعت مستشفيات جديدة في الأراضي انحتلة حيث لم تعد الأجهزة 
الختصة للدولة المحتلة تؤدي وظيفتباء وجب على سلطات الاحتلال أن 
تعترف ببذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة ١4‏ . 
وفي الظروف المشاببة» تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي 
المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 7١‏ و١؟.‏ 
لدى اعتاد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية» تراعي دولة الاحتلال 
الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الآر اضي امحتلة . 


تموين السكان 


الشروط الصحية 
والصحة العامة ٠‏ 


الاستيلاء على 
المستشفيات 


الإغاثة 
أولاً. الإغاثة 
الجماعية 


المادة لاه 
لايجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة 
ولي خالات د الضرورة العاجلة للعناية بالحرحى وا مرضى العسكريين ‏ 
الأشخاص الذين يعالجو: ن ا وتدبير 5-8 السكان 00 


لايجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية 
لاحتياجات السكان المدنيين. 


المادة ١ه‏ 
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد 
طوائفهم الدينية . 
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة 
لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي امحتلة. 


المادة وه 
إذا كان كل سكان الأراضي انحتلة أو قسم منهم تنقصهم الموْن الكافية؛ 
وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء 
السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها. 
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيقة إنسانية غير 
متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر على الأخص من رسالات الأغذية 
والإمدادات الطبية والملابس. 


وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل 
ات 


غل رار توقاي فق عر مرور رمثالات نإل اراق متها 


واعطرف لجر عندة وأذ شمر ين ادر لةالسابية شن ديمان كاف أن 


هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان امحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة 


المادة "٠.‏ 
لا تخلي رسالاات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسؤوليات التي 
تفرضها عليها المواد ه و07 و59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول 
رسالات الإغائة عن الغرض الخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة 
لمصلحة سكان الأراضئ اتلة وبموافقة الدولة الحامية. 


المادة 51> 

يجري توزيع رسالاات الاغاثة المشار إليبا في المادة السابقة بمعاونة الدولة 
الحامية وتحت إشرافها . ويبوز أيضاً أن يعهد ببذا العمل باتفاق دولة الاحتلال 
والدولة الحامية إلى دولة محايدة 3 إلى اللجنة الدولية للصليب الأمر أو 
إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزرة. 

لاتحصّل عن هذه الرسالات أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي 
انتلة» إلا إذا كانت هذه الحباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقلم . وعل 
دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالاات بسرعة. 


تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر 
أراضيها ونقلها مجاناً في طريقها إلى الأراضي امحتلة . 


المادة ؟> 
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين ف الأراضي المحتلة بتلقي طرود 
الإغاثة الفردية المرسلة إلمم مع مراعاة اعتبارات لمق القهرية. 


المادة > 
مع مراعاة التدابير المؤّقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن 
دولة الاحتلال: 
)وز للجمعيانة'الوطية الصليب الأعن وواشلال الأخر والأبيد 
والشمس الأحمرين) المعترف بباء أن تباشر الأنشطة التي تنفق مع 


ثانياً. التزامات 


ثالثاً. التوزيع 


رابعاً. طرود 
الإغاثة الفردية 


جمعيات الصليب 
الأحمر الوطنية 
وجمعيات الإغاثة 
الأخرى 


التشريعات الحزائية 
أولاً. اعتبارات 
عامة 


ثانياً. النشر 


ثالثاً. احام الخعصة 


مبادىء الصليب الأحمر التي حددتهبا المؤتمرات الدولية للصليب 
الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها 
الإنسانية في ظروف ممائلة؛ 
(ب)لايجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين 
وق الشيناف عا قد يشير بادمرة الل كزرة أعلذن 
وتطبق المبادىء ذاتها على نشاط وموظفي يعات الخاصة التي ليس لها طابع 
عسكريء القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان 
المدنيين من خلال دعم حدمات المنفعة العامة الأساسة وتوزيع مواد 
الاغاثة) وتنظم عمليات الانقاذ. 


المادة 4" 

تبقى التشريعانتا الجزائية الخاصة بالأراضي امحتلة نافذة» ما لم تلغها دولة 
الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما بهد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه 
الاتفافية . ومع مراعاة الاعتبار الأخير» ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على 
نحو فعال» تواصل محا الأراضي انحتلة عملها فيما يتعلق بجميع الخالفات 
المنصوص عنبا في هذه التشريعات . 

على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخحضاع سكان الأراضي امحتلة للقوانين التي 
تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية» وتأمين 
الإدارة المنتظمة للإقلم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات 
قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المدشات وخطوط المواصلات التي 
تستسخدمها. 


المادةه" 
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها 
وإبلاغها للسكان بلغتهم . ولا يكون هذه الأحكام أثْر رجعي . 


المادة 55> 
في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة 
الثانية من المادة 2514 يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهبمين لمحاكمها 
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العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً» شريطة أن تعقد امحاكم 
في البلد امحتل. ويفضل عقد مام الاستعناف في البلد امحتل. 


المادة /ا> 
لا تطبق انحا إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون 
مطابقة الميادية 0 العام وعل لحمو المبدأ الذي 0 بن 


المادة /" 

إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال» ولكنها 
لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على 
سلامتهم البدنية؛ أو على خطر جماعي كبير» أو على اعتداء ختطير على 
متلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشات التي تستخدمهاء جاز 
اعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً» على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة 
مع الخالفة التي اقترفها. وعلاوة على على ذلك» يكون الاعتقال أو الحبس في 
حالة هذه انخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه 
شق الاشخاضٌ المحميين. ويجوز للمحا؟ٌ المبيئة في المادة 5" من هذه 
الاتفاقية» إذا رأت ذلكء أن تحولٌ عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها. 
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً 
للمادتين 54 و55 بعقوبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات 
التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشات 
العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص 
أو أكثر» وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع 
الذي كان 9 في الأراضي المختلة قبل بدء الاحتلال. 


لامجوز| ال ا الا 0 
0 للولاء توه 


رابعاً . القوانين 
المنطبقة 


كاذنا . صم 
مدة الحبس 
الاحتياطي 


سابعاً. الخالغات 
المقترفة قبل 
الاحتلال 


الإجراءات الجنائية 
أولاً . اعتبارات 
عامة 


عم دان وقت اقتراف الخالفة 2 


المادة 59 
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي 
متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه. 


المادة .لا 
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاض الحميين أو تخاكمهم أو 
تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربواعنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع 
مؤقت للاحتلال» باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب. 


لا يجوز القبض عل رعايا دولة الاحتلال الدين لجأوا قبل بدء التراع إلى 
الأر اضي اختلة» أو محاكمتهم أو إدائتهم أو إبعادهم عن الأراضي انحتلة» 
إلا بسبب مخالفات الاركوها رع بده ان 0 
للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية ة وتبرر تسليم المتهمين إلى 
حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة امحتلة أراضيها . 


المادة ولا 
لا يجوز للمحاك المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا 
سبقته محاكمة قانونية. 
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها 
بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه؛ وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويم 
إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين 
بعبم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر؛ وا في جميع 
الاوقات الحصول على معلومات عن سير الإجراءات . وعلاوة على ذلك» 
يحق للدولة الحامية أن تحصل» بناء على طلبهاء على جميع المعلومات المتعلقة 
ببذه الإجراءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص 
المحميين . 
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ويلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فورأء 

ويجب أن يصلها على أي حال قبل تاريخ أول جالسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. 

ولا تبدأ امحاكمة ما ل يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أن أحكام هذه 

المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخخطار العناصر التالية على 

وجه الخصوص: 

() بيانات هوية المتهم ؛ 

(ب) مكان الإقامة أو الاحتجاز؛ 

(ج) تفاصيل التبمة أو التهم (مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجرى 
المحاكمة بمقتضاها)؛ 

(د) اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى؛ 

(ه) مكان وتاريخ اسناة اكلبة الأول للمشاكية: 


المادة لا 
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه؛ وعلى الأخص استدعاء 
الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر 
له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه. 
وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام» تعيّن له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة 
مواجهة” حي ليده طقطيرة وعدم وو بور له العابية:: إتغون :عل ادولة 
الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم. 


يحق لأي متهم » إلا إذا تخلل بمحض إرادته عن هذا الحق » أن يستعين بمتر جم 
سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على 
الترجم أو يطلب تغييره. 


المادة “اا 
للشخص النحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستقناف التي يقررها التشريع 
الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستعناف والمهلة المقررة 
لممارسة هذه الحقوق. 


ثانياً. حق الدفاع 


الثا. حق 
الاسشناف 


رابعاً. المساعدة من 
قبل الدولة الحامية 


خامساً. الحكم 


عدم 


تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستثناف 
بطريقة القياس. وني حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه ا محكمة على 
إمكانية الاستئناف» يكون للشخص النمحكوم عليه حق الطعن في الحكم 
والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال. 


المادة 4لا 
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاع شخصاً 
حمياً, إلا إذا جرت المحاكمة» نعنفة إسكنائية » الطريقة مسري مزراعاة لاهن 
دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك . 
ويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة. 


تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة 
الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها؛ ويتضمن الإخطار 
إشارة إلى الإخطار المرسل بمقنتضى المادة ١/اء‏ وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة 
سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة . وتحفظ الأحكام الأخرى 
في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع | إلينا لا تبدا مهلة 
الاستعناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو 
أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية. 


المسادة هلا 
لا يحرم الأشخاص امحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التهاس 
بالعفو أو بإرجاء العقوبة. 
مسي اام اما افر 
الأعدام) أو بقرارر رفض ) اتقاس العفو 0 إرجاء الع" 
يجوز خحفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة» عندما يترتب 
عل وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو 
قواتها المسلحة؛ ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائماً إخطاراً بخفض المهلة» 
وتعطى لها الفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام 
الإعدام هذه إلى سلطات الاحتلال امختصة. 
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المادة "لا 
بحتجز الأشخاص امحميون المتبمون في البلد امحتل» ويقضون فيه عقوبتهم 
إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية امحتجزين» ويخضعون لنظام غذائي 
وصحي يكفل الحافظة على صحتهم ويناظر على الاقل النظام المتبع في سجون 
البلد انحتل. 
وتقدم هم الرعاية الطبية التي 3: تتطلبها حالتهم الصحية. 
ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها . 
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليين 
إلى نساء. 
يود في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار. 


للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندوبو الدولة الحامية ومئدوبو 
اللجنة الدولية للصليت الأحر وفقا لأحكام المادة 41 .١‏ 


وعلاوة على ذلك» يحقٌ لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً. 


المادة لاا 


يسلم الأشخاص المحميون الذين اتبموا أو أدانتهم اام في الأراضي اضى اختلة 
مع الملفات المتعلقة بهم» عند انتباء الاحتلال إلى سلطات الا راض امحررة. 


المادة لملا 
إذاارات دولة الالشاذل لأسباب أمنيةفيرية أن جخد كداين أسية إزاء 
أشخاص محميين » فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم . 
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها 
دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق 
الأشخاص المعنيين في الاستقناف. ويبت بشأن هذا الاستثناف في أقرب 
وقت ممكن. وفي حالة تأييد القرارات» يعاد النظر فيها بصفة دورية» وإذا 
أمكن كل ستة شهورء بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة. 


ا 


معاملة ا محتجزين 


تسلم الغتجزين 


التدابير الأمنية . 
الاعتقال والإقامة 
الجبرية. حق 
الاستقناف 


ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون 
بسبب ذلك إلى ترك منازلهمء بأحكام المادة 89 من هذه الاتفاقية دون 
أي قيود. 


المع الاي 
قواعد معاملة المعتقلين 


الفصل الأول 
أحكام عامة 


المادة و 
حلات الاعتقال لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 4١‏ و47 و4 
والأحكام المنطبقة وم" و/7. 


المادة م/ 
الأهلية المدئية يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك 


المادة ١م‏ 
الإعالة تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك 
بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية. 
ولا بخصم أي شىء لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم 


وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعوهم المعتقلون إذا لم تكن 
لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب. 
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المادة ١م‏ 

بع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم 
وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد مجرد احتلاف لغاتهم . 
يجمع أفراد العائلة الواحدة» وبخاصة الوالدان والأطفال» معاً في معتقل واحد 
طوال مدة الاعتقال» إلا في الحالات التى تقتضى فيبا احتياجات العمل» 
أو أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا 
القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم 
المتروكون دون رعاية عائلية. 

ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه» ويخصص 
لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين؛ ويجب توفير التسهيلات اللازمة 
لهم للمعيشة في حياة عائلية. 


الفصل الثاني 
المعنقسلات 


المادة "1م 
لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقم المعنقلات في مناطق معرضة بشكل خاص 
لاخطار الحرب. 
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقللات 
يز معسكرات الاعتقال كلما محث الاعتبارات الحربية بذلك» بالحرفين 
06 اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في البار من الحو. 
أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية. 


م الحرفان الأولان من عبارة 04318 "171118831118211 


وتميبر المعسكرات 


الاعتقال بشكل 
منفصل 


المأوى» الشروط 
الصحية 


المادة 4م 
يجب امود 0 الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن 


المادة هم 

من واجب الدولة الحاجزة أن تخد جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان 
إيواء الأشخاص امحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل 
الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ 
وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الداتم في مناطق 
ميد ا نكرل نجه دار لقي . وفي جميع الحالات التي 
يعتقل فيها أشخاص نحميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون 
مناحها ضارا بالصحة» يتعين نقلهم باسر ع ما تسمح به الظطروف إلى معتقل 
لا يخشى فيه من هذه المخاطر. 


ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة» وكافية التدفقة والإضاءة» 
وقاضة ون السمق وإطفاء الاار وبجب أن تكون أماكن النوم كافية 
الانساع والتبوية؛ وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية» 
مع مراعاة المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية. 

وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نباراً وليلاً مرافق صحية مطابقة 
للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من اماء 
والصابون كافية لاستعمالهم البومي ونظافهم وغسل ملابسهم الخاصة؟؛ 
وتولو هم اكرافي والسكيياات اللازية هذا الغرضن» © نوكر لتم المرشابت 
(الأدشاش) أو الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال 
النظافة . 

وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقئة إيواء نساء 
معتقلات لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه 
الرجال» يتعين بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية 
خاصة لحن. 
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المادة "م 
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين» أياً كانت عقيدتهم» الأماكن 
المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية. 


المادة لالم 

ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة» تقام مقاصف (كنتينات) 
في كل معتقل» لفكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار 
السوق محلية على الأغذية والمستازمات اليومية؛ بما فمبا الصابون والتبغ) 
التي من شأتها أن توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة والراحة الشخصية. 
تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل 
ويدار لصاح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين 
المنصوص عنا في المادة ؟" ٠١‏ حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة 
هذا الصندوق. 


وفي حالة تصفية أحد المعتقلات» يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى 
صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية 
أو» في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل» إلى صندوق مركزي للمساعدة 
يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خحاضعين لسلطة الدولة الحاجزة . 
وفي حالة الإفراج العام» تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة» ما لم 
يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية. 


المادة مم 
تدشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخمطار الحرب الأخرى» 
مخالىء مناسبة وبعدد كاف لتامين الحماية اللازمة. وني حالات الإنذار 
بالغارات» يسمح للمعتقلين باللجوء إلما با سرع ما يمكن» باستثناء المعتقلين 
الذين يشتركون في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضا 
أي إجراءات وقائية تتسخذ لمصلحة السكان. 


يجب أن تتسخد الاحتياطات الكافية في المعتقلات للنع أخطار الحريق. 
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أماكن ممارسة 
الشعائر الدينية 


المقاصف 


المالىء» تدابير 
الوقاية 


الغذاء 


الفصل الثالث 
الغذاء والملبسس 


المادة 4م 
1 الك الغذائية لبومية للمعتقلين عو ار تي ونوعيتها 
الغذايّ؛ 56 كذلك النظام الغذايٌ اليا للمعتقلين. 


تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدّوا لأنفسهم أي أطعمة 
إضافية تكون في حوزتهم. 


ويزؤّدون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص هم باستعمال التبغ. 
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي 
يودوتة.. 

تصرف للحوامل والمرضعات وللأُطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية 
تتناسب مع احتياجات أجسامهم. 


اللمادة .4 
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس 
والأحدرة وغيارات الملابس» وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند 
الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا 
يستطيعون الحصول عليهاء وجب على الدولة الحاجرة أن ترودهم بها مجاناً. 
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات 
الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية. 


يصرف للعمال زي للعمل» يشمل ملابس الوقاية المداسبة» كلما تطلبت 
ييه الععدل دالت 


رن 


الفصل الرابع 
الشروط الصحية والرعاية الطبية 


4١ المادة‎ 


توفر في كل معتقل عيادة مناسبة» يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها الرعاية الطبية 


و تخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية. 
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي 
حالتهم علاجاً خناما أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى » إلى أي 


منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية 
التي تقدم لعامة السكان. 


ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم. 
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. 
وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل» بناء عل 
طلبه» شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته» ومدة العلاج والرعاية 
التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية 
المنصوص عنا في المادة .١ 4٠‏ 

تكون معالجة المعتقلين» وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة 
عل صحتهم في حالة جيدة» وبخاصة تركيبات الأسئان وغيرها من 
التركيبات » والنظارات الطبية» بجانية . 


المادة 89 
تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الاقل شهريا. والغرض منها 
بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة والنظافة» وكذلك 
اكتشاف لمر 00 المعدية ‏ وأخاصة ا 5 1 اض التناسلية و 0 
0 ا بالأشعة م مرة 1 على الأقل وي . 


الفحوص الطبية 


الفصل الخامس 
الأنشطة الديية والذهنية والبدنية 


المادة “84 


الدين تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية» بما في ذلك 


الترفيه» والدراسة 


السلطات الحاجزة . 


يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين 
أفراد طائفتهم . ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم 
متناسباً بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقاون يتكلمون لغتهم 
شعو خي يي لا كلو بعاد عل كلا وتحب عل الدولة لجان 
توفر لهم التسهيلات اللازمة» بما في ذلك وسائل الانتقال» للتحرك من 
معتقل إلى آخر» ويسمح لهم بزيارة المعتقلين ل 
ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية 
في البلد الذي يحتجرون فيه وبقدر الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية 
الختصة بدينهم . ولاتعتبر هذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 
٠ 4‏ ولكنها تخضع لأحكام المادة ١١‏ . 


وني حالة عدم توفر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع 
عقيدتهم ) أو عدم كفاية عدد رجال الدين» فإنه جوز للسلطات الدينية 
الحلية م العقيدة ذاتا أن تعين» بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال 
ا لين ا إذا كان يه النظر الدينية . 
ميهد الأخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها ٠‏ وعى 
500 التي تضعها 


المادة غ4 
على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية» والترفيبية؛ 


5 


والرياضية للمعتقلين » مع ترك الحرية لهم في الاشتراك 9 عدم الاشتراك والرياضة 


فييا . وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص 
الأمالكن المناسبة لذلك. 

ونح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل 
دراسات جديدة. ويكفل تعلم الأطفال والشباب؛ ويجوز لهم الانتظام 
بالمدارس» سواء داخخل أماكن الاعتقال أو نخارجها. 

ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة القارين البدنية والاشتراك في الرياضات 
والألعاب في الهواء الطلق. و تخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في 
جميع المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب. 


المادة هه 
لايجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناء على رغبتهم . ويحظر 
في جميع الأحوال : تشغيل أي شخص محمي غير معتقل | م 
مخالفة للمادة ٠‏ 4 أو ١ه‏ من هذه الاتفاقية» وكذلك تشغيله في أعمال مهينة 
أو حاطة للكرامة. 


للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه 
ستة أسابيع وذلك بإخخطار سابق بغانية أيام . 

لاتكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من 
الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم 
لمصلحة زملائهم المعتقلين ؛ وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة 
المعنتقلات ؛ وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من 
الأعمال المنزلية؛ وأخبيرً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغارات 
الجوية أو الأخمطار الأخرى الناجمة من الحرب . غير أنه لا يجوز [كراه أي 
شخص معتقل على تأدية أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق ها بدنياً. 


تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية الكاملة عن جميع شروط العمل» والرعاية 
الطبية» ودفع الرواتب» والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية . 
وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة 


الدردلا 


شروط العمل 


فصائل العمل 


الأشياء القيمة 
المي 


مع التشريع الوطني والعرف السائد؛ ولا تكون بأي حال أدفى مما يطبق 
على العمل الممائل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة 
منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين» وعند الاقتضاء مع أرباب 
العمل بخلاف الدولة الحاجزة» مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة 
المعتقلين مجاناً وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل 
المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة 
الثالئة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة؛ ولا تكون شروط العمل 
والتعويض عن حواوث العمل والأمزاض المهنية أدى فاءيظيق عل العمل 
المماثل في المنطقة نفسها. 


المادة 8 
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات 
المسؤولة للدولة الحاجزة مسؤولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه 
الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل 
الي تتبعة رباخ القائمة إل مساوق الدوله لخادو وبري الليضنة اللزراج» 
لأصافي لاخر أذ أي منظمات إنسائية أخرى تزور المعتقلات. 


الممتلكات الخاصة والموارد المالية 


المادة /ا5 
يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال 
الشخصي . ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق 
المالية» وما إلى ذلك؛ وكذلك الأشياء القيمة التي يحملونها إلا طبقاً للنظم 
المقررة. ويعطى لهم عنها إيصال مفصل. 


تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 


ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري 
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في الإقلم الذي يعتقل فيه صاحبهاء أو بناء على موافقته. 
0 المعتقلة إلا 0-00 

بر المنتوحة ا المادة 0 0 
امالغ والشيكات المصرفية والأوراق الاية وما | لى ذلك» التي سحبت 
منهم أثناء الاعتقال» باستقناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة 
اجر أن تنعط يا ليها شريهوا الساري ا ا 
بذلك. 

لايجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها 
المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقى المعتقلون بدون مستددات 
إثبات هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات» وجب 
أن تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل 
كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتباء الاعتقال. 


وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا 
من القيام بمشترياهم 


المادة /84 
يتسلم جميع المعتقلين ل 
من قبيل التبغ» وأدوات الزيئة» وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه 
الغصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء. 
وعلاوة على ذلك» يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون 
من رعاياها» أ من الدول الحامية) 0 من أي هيكة تساعدهم» 3 من 
عائلاتهم» وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة . وتكون 


"1 


الموارد المالية 


إدارة المعسكرات. 
إعلان الاتفاقية 


مبالغ الإعانات التي تخصصها دولة المنشأ أ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين 
(١العجزرة)‏ ا مرضى ) الحوامل» الخ )» ولا جور أن تحددها هذه الدولة أو 
توزعها الدولة الحاجزة على أساس ضرب من ضروب الفييز التي تحظرها 
المادة 17" من هذه الاتفافية. 


وتفتح الدولة الخاجرة حساباً متعظماً لكل شخص معتقل تودع فيه 
الخصصات البيئة في هذه المادة» والأجور التي يتقاضاهاء وكذلك المبالغ 
التي ترسل إليه . كا تودع في حسابه أيضا المبالغ التي سحبت منه والتي 
يمكنه التصرف فيبا طبقاً للتشريع الساري في الإقلم الذي يوجد فيه الشخص 
المعتقل . وتوفر له جميع التسهبلات التي نتفق مع التشريع الساري في الإقليم 
المعني لإرسال إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه 
اقتصاديا وله أن يمسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية 
في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات 
معقولة للرجوع إلى حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب 
إلى الدولة الحامية؛ بناء على طلبباء ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله. 


الفصل السابع 
الإدارة والنظام 


المادة 484 
يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسؤول يختار من القوات 
المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. 
ويكون لدى الضابط أو الموظف الل يراسن المعتقل نص هذه الاتفاقية 
باللغة 0 أو بإحدئ: اللفات الرسية لبلده» ويكون سؤولا عن 
: قيلتن الموظفون امختصون براقبة المعتقل أحكام الاتفاقية 
0 التي تبدف إلى تطبيقها. 


يعلن نص هذه الانفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التى تعقد وفقاً للاتفاقية 
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داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون» أو تود ع هذه الصكوك لدى لجنة المعتقلين. 
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها 
وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها. 
وتبلغ جميع الأوامر والتنبهبات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة 
يفهمونها كذلك. 
المادة د١1‏ 
يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادىء الإنسانية» وألا يتعضمن 
بأي حال 0 تفرض على المعقلين إجهاداً 0 خطوا على ا 
2 
التقانية» وتدارشيه النان رانف المسكرية و فض دواياض الأغدية 
المادة ١١١‏ 
للمعتقلين الحق في تقديم الفاساتهم إلى السلطة التي يخضعون طا بشأن نظام 
الاعتقال. 
ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة ا حامية» سواء عن طريق 
لجنة المعتقلين أو مباشرة» بغرض تنبيهم إلى النقاط التي لهم شكاوي بشأنها 
فيما يتعلق بنظام الاعتقال. 
ويجب أن تحول هذه الالفاسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير. 
ولا يجوز أن تترتب غليها أبة عقوبة حتى إذا اعتبر أمها بدون أساس. 
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة 
في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين. 


المادة ١١١‏ 
في كل معتقل» ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهورء بالاقتراع السري 
أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة 


17 / 


النظام العام 


لجنة | وه 7 
أولاً. اتتخاب 


الأعضاء 


ثانياً. المهام 


ثالثاً. الامتيازات 


الدولية للصليب الأحمر وجميع الميئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز 


إعادة اتتخاب أعضاء هذه اللجنة. 


ا م ا اام 


المهمة. 


المادة ١١"‏ 
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنيا ومعنويا وفكريا. 
وبصفة سخاصة:» في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة) 
يكون هذا التنظيم من اختصاص لْنة المعتقلين» إلى جانب 8 الخاصة 
التي توكل إليها بموجب الأحكام الأحرى في هذه الاتفاقية 


١١5 المادة‎ 

لا يجبر أعضاء لجان المعتقلين على تأدية عمل آخخر؛ إذا كان ذلك يزيد من 
صعوبة أداء مهامهم . 

يجوز لأعضاء اللجان أن يعيئوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. 
وتوفر لهم جميع التسهيلات» وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ 
مهامهم (زيارة فصائل العمل» استلام الإمدادات) الح ). 

وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق 
مع السلطات الحاجزة؛ ومع الدول الحامية» واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ومندوبيباء وكذلك مع الطيئات التي تعاون المعتقلين وقول الأعضاء لحان 
ا موجودين في الفصائل تسهيلاات ممائلة للاتصال يع لحنت في المعتقل 


الرئيسي . ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات» ولا تعتبر جزءاً من الحصة 
المبينة في المادة /ا .٠‏ 


لايجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول 
اللازم لإطلاع خليفته على سير الأمور. 
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الفصل الثامن 
العلاقات مع الخارج 
المادة ه١١‏ 
على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميون بإبلاغهم وإبلاغ الإخطار عن 
الدولة التي هم من رعاياها والدولة ا حامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام التدابير المتخذة 
هذا الفصل؛ وتبلغهم كذلك اع تعديلات تطرأ على هذه التدابير. 


١١" المادة‎ 

يسمح لكل شخص معتقل» بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على بطلاقة الاعتقال 
الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات» وكذلك في حالة مرضه أو:نقّله 

إلى معتقل آخر أو مستشفى» بأن يرسل إلى عائلته مباشرة من جهة» ومن 

جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنبا في المادة ٠‏ 4 ١غ‏ بطاقة اعتقال 

مائلة إن أمكن للنموذج الملحق ببذه الاتفاقية, لاخطارها عن اعتقاله 

وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز 

تعطيلها بي حال. 


المادة لاء١و‏ 

يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة المراسلات 
الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل 

شخص معتقل؛ وجب ألا يقل هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات 

شهرياًء تكون مطابقة بقدر الإمكان لهاج الملحقة بن الأثفاقية -- 
اع ا اال ل لطر ا ف 

هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول؛ ولا يجوز تأخيرها أو حجزها 

لدواع تأديبية. 

سمت للمعتقاين الديق :لم تصلهم اخبار عائلاتيم من مدة طويلة اق اللبين 

يتعذر عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي؛ 
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1 طرود الإغاثة 
أولاً. مبادىعء عامة 


ثانياً. الإغاثة 
الجماعية 


رسومها من البالغ التي تحت تصرفهم. وينتفعون أيضا بهذا الإجراء في 
الجاللات التى تعتبر عاجلة. 

وكقاعدة عامة» تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية . ويجوز لأطراف 
النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى. 


المادة لم١١‏ 
يسمح للمعتقلين بأن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرىء الطرود الفردية 
أ الرسالات الجماعية التي نحتوي بصفة خاصة الأغذية واللابس والأدوية 
وكذلك الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية 
أو الترفيبية. ولا تخل مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من 
الالترامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية. 
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقيبد كمية هذه الرسالات» 
يازم إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية» واللجئة الدولية 
للعبي لأسن وإلى جميع الهيغات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي 
ترسل هذه الطرود. 
ونكون أعاببه رسال الرارد ار اللا دعت القترورة؛ 
وصول ره الإغاثة لل المعتقلين. وينجب 5 تتضمن ا الأغذية 


رااحين أي 1 وموم ترسل إمدادات الاغاثة الطبية في طرود 


اللمادة 4 ١8‏ 
لوطت طم رجر لازي من الات ابام عر اعباتم 
الجماعية» الملحقة ببذه الاتفاقية. 
لايجور أن تقيد الاتفاقات الخاصة البينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين 
في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين» وتوزيعها 


0 


والتصرف فيبا لمصلحة الأشخاص الموجهة إلمهم . 
كا لا تقيد هذه الاتقاقارك بحل فكي النتواة الخامية, وممثل اللجنة الدولية 
للصليب الأر أو أي هيئة أخرى تساعد ا ولتي 0 هذه 


١١١٠١ المادة‎ 

تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد 
والجمارك وغيرها. 

تعفى جميع الرسالات» بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات امالية» 
الواردة من بلدان أخرىء والموجهة ة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون 
بالبريد» سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنما 
في المادة ١75‏ والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 
ء من جميع رسوم البريد» سواء في بلدان المنشا وبلدان الوصولء أو 
في البلدان المتوسطة . وهذا الغرض» بوجه -خاص» يوسع نطاق الإعفاءات 
المنصوص عنبها في الاتفاقية البريدية العالمية لعام /41 5 ١‏ وني ترتيبات الاتحاد 
البريدي العاني لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في 
نعسكرات أو سجؤن مدية اسيل الأشخاص أغدين الآخرن: السملين 
الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه 
الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف نفسها. 


نقع مصاريت نقل طرواد اإإغالة المرسلة إلى المعتفلين» » التي لا يمكن نقلها 
بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخمرء على عاتق الدولة الحاجزة في جميع 
الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في 
الاتفاقية مصاريف النقل في أراضي كل منها. 

وتقع مصاريف نقل هذه الطرود. التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة 
السابقة» على عاتق الجهة المرسلة. 

تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي 
تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إلمهم. 


لخر 


ثالثاً. رسوم البريد 


والنقل 


1١١ المادة‎ 


فوس ل ل ل م 


المراقبة البريدية 


و/اء ٠١ 00 ٠١‏ 00 جوز انار اميه اليم 57 لدوية 
ل ا ا 0 
والطائرات» وما إلى ذلك). وهذا الغرض» تعمل الأطراض السامية المتعاقدة 
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي: 

أ) المراسلات» والقواتم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركرية 
للاستعلامات المنصوص عنبا في المادة ١4٠‏ والمكاتب الوطنية 
المنصوص عنها في المادة ١5‏ ؛ 

ب المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتهلين» التي تتبادها الدول الحامية) 
ا ل لطس 

0 حق أي طرف في النزاع في أن ينظمء 

إذا فضل ذلك» وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاري مرور بالشروط التي 

يمكن الاتفاق عليها. 

وتوزع المصاريف المترتبة على استتخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب 

حجم الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات. 


المادة ١١!‏ 
يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي 
يرسلونها باسرع ما يمكن. 
ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعررض 
محتوياتها من الاغذية للتلف . ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل 


دض 


له مفوض منه. ولا يجوز تأخير تسلم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين 
فيفه معريات: المزاقية: 
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية 


أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة. 


المادة ١١“‏ 
تقدم الدول الحاجرة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل 
أو أي مستندات أخخرى توجه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم » وذلك عن طريق 
الدول الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنبا في المادة ١*١‏ أو باي 
وسائل أخحرى متاحة. 
وفي جميع الحالات» تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات 
والتصديق عليبا بالطرق القانونية؛ وتسمح لهم بوجه مخاص استشارة محام . 


المادة ١١4‏ 
تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال 
والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لما أن 
تصرح لهم بالخروج من المعتقل» في الحالات العاجلة» إذا سمحت الظروف 
بذلك. 

المادة ه8١١‏ 
في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي 
محكمة كانت» يتعين على الدولة الحاجزة بناء على طلب الشخص امعتقل 
أن تخطر المحكمة باعتقاله» وعليها أن تتحقق» في نطاق الحدود القانونية؛ 
من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب 
اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة. 


المادة ١١"‏ 
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه» وعلى الأخص أقاربه» على 


رضن 


إصدار وإرسال 
المستندات القانونية 


إدارة الأموال 


التسهيلاات ف 
إعداد وسير 


الريارات 


أحكام عامة. 
القانون المنطبق 


العقوبات 


الفصل التاسع., 
العقوبات الجنائية والتا ديية 


اللمادة /ا١١‏ 


د أحكام هذا الفصل) تظل تطبق علي المعتقلين الذين يقترفون 
مخالفات أثناء الاعتقال كه الساري في الأراضي التي ا 


امه عقوبة إذا اقترفها أشخاص 
غير معتقلين» وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات تاديبية. 
لايعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة. 


المادة م١١‏ 
تراعي انحا ؟ أو السلطات بقدر الاستطاعة عند إصدار الأحكام أن المتهم 
ليس من رعايا الدولة الحاجرة . ولا أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم 
بها الشعخص المعتقل» وهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد 'الأدنى 
للعقوبة . 


يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النبار» وبصورة عامة أي شكل كان 
من أشكال القسوة. 

لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ 
العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبياً أو قضائياً. 

تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة 
سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبياً أو قضائياً. 
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يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد 


١١69 المادة‎ 

العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي: 

2965 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة‎ 5٠ غرامة تصل إلى‎ )١١ 
وذلك خلال فتزة لا تريد على ثلاثين يوما؛‎ 

١؟)‏ وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنتصوص عنبا في هذه 
الاتفاقية؛ 

9) أعمال مرهقة لمدة لا تريد على ساعتين يوميا تنفذ بغرض صيانة 
المعتقل ؛ 

(4) الحبس. 

لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية» أو وحشية» 

أو خطرة على صحة المعتقلين . ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم 

اليف : 


ولا تريد مدة العقوبة الواجتة مطلقاً عل بعد أقسن غايته ثلاثون يوماً 


عدة مخالفات تأديبية» سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا. 


المادة ١١.‏ 
لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عاءهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم 


واستثناء للفقرة الثالثة من المادة م4١١2‏ يجوز فرض مراقبة مخاصة على 
المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الحروب» بشرط ألا يكون 
لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية» وأن تجرى فى أحد المعتقلات» 
وألا يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية. 


مكرف 


العقوبات التأديبية 


ا هروب 


الخالفات المرتبطة 


التحقيق, لبس 
الاحتياطي 


السلطات اختصة 


لا يعرّض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة 
تأديبية عن هذا الفعل. 


المادة ١١١‏ 
لاير امروب أو غاولة المروبء نح ف .خالة التكرار» ظرفاً مشدداًء 
في الحالات التي يحام فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء 
الحروب. 
يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات امختصة تستعمل الرأفة 
عند تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة الخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية 
وعلى الأخخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالحروب أو محاولة الحروب. 


المادة ١١١‏ 
يجرى التحقيق فورأ في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام . ويكون الوضع 
كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب» ويسلم الشخص المعتقل الذي 
يعاد القبض عليه إلى السلطات امخقصة بأسرع ما يمكن. 
وبالنسبة لجميع المعتقلين » تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة الخالفة 
التأديبية لتكون أقل ما يمكن» ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً؛ وتخصم في جميع 
الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم. 
تطبق أحكام المادتين 4 ؟١‏ و١١‏ على المعتلقين الذين يكونون في الحبس 
الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية. 


المادة ١١“‏ 
مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العلياء لا تصدر أوامر 
بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعنقل» أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه 
سلطاته التأديبية . 
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم 


بها. ويسمح له بتبرير تصرفه وبالدفاع عن نفسه؛ وباستدعاء شهودء 
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والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور 
الي وأحد أعضاء لنة المعتقلين. 

ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه 
عل شهر واحد. 


وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل» وجب انقضاء مهلة 
لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام 


أو أكثر. 
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف 
مثل الدولة الحامية. 


المادة غ#؟١١‏ 
لا يجوز با حال» نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية (سجون» 
إصلاحيات» لهانات» إنم)» لقضاء عقوبة تأديبية فيها. 


يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية؛ 
وكوك مزودة عل الأخيص بمستلزمات كافية للنوم؛ وتوفر للمعتقلين 
تحجر النساء المعتقلات اللالي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن 
أماكن الرجال» ويوكل الإشراف المباشر عليين إلى نساء. 


المادة ه١١‏ 
م ا اسيم د 
ويسمح لهم بناء على طلبهم» بالتقدم للفحص الطبي اليومي؛ وتوفر لهم 
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية. ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى 
عيادة المعتقل أو مستشفى 


ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم 


بضض 


أماكن تنفيذ 


العقوبات التأديبية 


القواعد المنطبقة في 
حالة اللحاجات 
القضائية 


الشروط 


هذه لقره لل عيادة 0 


.١!"ودل١ا/‎ 0 0 


المادة ١١‏ 
تطبق المواد من 7١‏ إلى 5 بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ 
فين لفان شرفي ف الأراضي الوطنية للدولة الحاجرة. 


الفصل العاشر 

نقل المعتقلين 

المادة /ا؟١١‏ 
يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق 
السكك الحخديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل 
الظروف التى تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لابد 
من الانتقال بصفة استثنائية سيراً على الأقدام» وجب ألا يحدث ذلك إلا 
إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية» وألا يفرض عليهم إرهاقاً زائداً . 
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع 
وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة: وبما يلزم من ملابس 
وملاخيء ورغاية طبية . وعلهها أن تخد جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين 
سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين . 
لا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة 
مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطرء إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل. 
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات» وجب ألا ينقل المعتقلون 
الموجودون فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية» أو إذا كانوا 
يتعرضون في حالة بقائهم لخطر أكبر ثما يتعرضون له في حالة النقل. 


لس 


على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في 
الاعتبار» على الأخص بيلف عدم زيادة صعوبات إعادج تم إلى الوطن أو 
عودجم إلى منازطهم. 


المادة م١١‏ 

في حالة النقل» » مخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوائهم البريدي الجديد»؛ 
ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم 
وإبلاغ عائلاتهم. 

ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية؛ ومراسلاتهم والطرود التي 
وصلتهم ؛ ويجوز خفض وزن هله الأنعة إذا اتعضت ذللك ظروف التقل: 
ولكنه لا يخفض بأي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراماً لكل شخص 
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم 
السابق. 

يتخذد قائد المعتقل بالاتفاق مع لجن المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات 


المعتقلين المشتركة والأمتعة التي م يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه 
وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . 


الفصل الحادي عشر 
الوفاة 


المادة ١١89‏ 
يجوز للمعتقلين تسللم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. 
وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون 0000 الشخص الذي 
يكون قد عينه, 
تثبت وفاة أى معتقل بإقرار من طبيب» وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب 
الوفاة والظروف التي حصلت فهها. 
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طريقة النقل 


الوصايا» شهادات 
الوفاة 


الدفن. الحرق 


المعتقلون الذين 
أصيبوا أو قتلوا في 
ظروف سخاصة 


قر اف تا باأوناةة سحل “قل النسدو" الراتحين تلبقا لجرا رايت 
إلى الدولة الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها 
في للادة 4٠١‏ 


١". المادة‎ 

علي السلطات الحاجزة أن تتمحقق من أن المعتلقين الذين يتوفون أثناء الاعتقال 
يدفنون باحترام») وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم»؛ وأن مقابرهم تحترم) 
وتصان بشكل مناسبء وتميّر بظريقة فك من الاسدلال عليا دتما : 
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية» إلا إذا اقتنتضت ظروف قهرية 
استخدام مقابر جماعية . ولا يجوز حرق الجنث إلا لأسباب صحية حتمية 
أو إذا اقتضى دين المتوفي ذلك أو تنفيذاً لرغيته الصريحة . وفي حالة الحرق 
يبين ذلك مع ذكر الأسباب التي دعت ادق شهاذة ولاه الشتخص امعان 
وتحتفظ السلطات اللحاجزة بالرماد» وترسله بأسرع ما يمكن | إلى أقارب 

المتوى إذا طلبوا ذلك. 


وبمجرد أن تسمح الظروف» وبحد أقصى لدى انتباء الأعمال العدائية» تقدم 
الدولة الحاجرة» عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 
17 إلى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون» قواتم تبين المقابر التي دفنوا 
فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة لاتحقق من هوية المعتقلين 
المتوفين ومواقع المقابر بدقة. 


المادة ١١‏ 
تجري الدولة الحاجزة تحفيقاً عاجلا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة 8 تفخ 
لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر 
أو أي شخص آخر» وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها. 


ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال 
الشهود؛ وبحرر تقرير يتضمن هذه الاقوال ويرسل إلى الدولة الحامية. 
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إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثرء تتخذ الدولة الحاجزة جميع 
الإجراءات القضائية محاكمة المسؤول أو المسؤولين. 


الفصل الثاني عشر 
الإفراج» والإعادة إلى الوطن2 
والإيواء في بلد محايد 


١٠ المادة‎ 


تفرج الدولة الحاجزة عن أى شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي 
اقتضت اعتقاله . 


وعلاوة على ذلك» تعمل أطراف التراع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد 
انفاقات للإفراج عن فقات معينة من المعتقلين 1 إعادتهم إل لوطو أ 


وأمهات ار 1 0 ارس والمرضى») أو المعتقلين 
الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة. 


المادة "م١‏ 
ينتبي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية. 


على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع؛ 
الذين ينتظر اتخاذ | إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستو جب 


عقوبات تأدبيبة على وجه التخصيص » حتى تنتبي امحاكمة» أو عند الاقتضاء 
حتى انتباء العقوبة. ويطبق الأجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم 

بعقوبة سالبة للحرية. 

تشكل» بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية» لجان للبحث عن 

المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال. 


المادة ١4‏ 
على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتباء الأعمال العدائية أو 
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أثناء لاعن 
الاحتلال 


بعد انتباء الأعمال 
العدائية 


الإعادة إلى الوطن 


والعودة إلى آخر الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل 
محل إقامة عودتهم إلى أوطانهم 


المادة ه”١‏ 

النفقات ار اا و لا 
ب ا ل لت ون 
البحر. 
ف أزاضنها بعد أن كان يما باق رقامة قا ليق قرنة يعون علي أن 
تتحمل نفقات عودته إلى وطنه . على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة 
إلى بلده تحت مسؤوليته الخاصة» أو إطاعة الحكومة الدولة التى يدين لها 
بالولاع» فإن الدولة الحاجزرة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته 
حدودهاء ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل 
الذي كان قد اعتقل بناء على طلبه. 
التي تستضيفهم على حصة كل منهما في الفقاتث. 
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف 
اللواع 00 تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادمهم إلى 
أوطانهم . 


اقلم لكاب 
مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية 
للاستعلامات 
المادة م١‏ 
المكاتب الوطنية منذل بدء أي نزاع» وفي جميع حالات الاحتلال» ينشىء كل طرف من 
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أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة 
بالأشخاص امحميين الذين يوجدون تحت سلطته. 


وفي أقرب وقت ممكن» ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات 
عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه 
أو فرضت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين . وعليه» علاوة 
على ذلك» أن يكلف إداراته امختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور 
بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التى تطرأ على حالة هو لاء الأشخاص المحميين» 
من قبيل النقل» أو الإفراج» أو الإعادة للوطن؛ أو الحروب» أو العلاج 
بالمستشفى» أو الولادة» أو الوفاة. 
اللمادة لا" ١‏ 

يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال» وبأسرع 
الوسائل؛ وعن طريق الدول الحامية من جهة» والوكالة المركزية المنخصوص 
عنها في المادة ١4٠‏ من جهة أخرىء نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص 
المحميين إلى الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة 
التي كانوا يقيمون في أراضهما . وتردٌ المكاتب أيضاً على جميع الاستفسارات 
التي توجه | إليها 01 الأشخاص اكتميين : 


وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشيخص المحمى» باستثناء 
الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو 
بعائلته , وحتى في هذه الحالة» فإنه لا تجوز منع المعلومات عن الوكالة 
المركزية التي تنخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة ١ +١‏ بعد تنبيبها 
إلى الظروف . 

ين الاتصالاات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو 


المادة م١١‏ 
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات 


اوحتن 


نقل المعلومات 


تفاصيل المعلومات 
التي تعقل 


نقل المتعلقات 


الوكالة المركرية 


وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الاول» ومحل وتاريخ 
ميلاده بالكامل» وجنسيته» واخخر محل إقامة له والعلامات المميزة له واسم 
والده ولقب والدته؛ وتاريم وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه» والمكان الذي 
اتخذ فيه هذا الإجراء» والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه» وكذلك 
اسم وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه المعلومات. 

وبالمكل» تنقل بصورة منتظمة» وإن أمكن أسبوعياء معلومات عن الحالة 
الصحية للمعتقلين ال مرضى أو الجرحى من ذوي الياللاات الخطيرة . 


المادة ١89‏ 
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات 
الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 
*17» على الأخمص عند الإعادة إلى الوطن» أو الإفراج ج أو الهروب أو الوفاة» 
انل عله اجات إن الك ربا سانرق اراد ار رين 
الوكالة المركزية . وترسل هذه الأشياء في طرود مختومة بجخائم المكتب ؛ ؛ وترفق 
ببذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء 
وبيان كامل بمحتويات كل طرد . ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام 

وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع . 


١+. المادة‎ 

تدش في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأأشخاص امحميين » وبخاصة 
بشان المعتقلين . وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية» 
إذا رأت ذلكء» تنظم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون ممائلة للوكالة 
المنصوص عنما بالمادة ١77‏ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب 

المؤرخة في ؟١‏ آب/ أغسطس 1549. 
وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في 
المادة »١75‏ والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية 


أو الخاصة؛ وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأً أو إقامة الأشخاص 


المعنيين» إلا في الحالات التي قد يؤدي فيا هذا النقل إلى إلحاق الضرر 
بالاشخاض الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم ٠‏ وعل 
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أطراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتدمكن من القيام 

بتقل المعلومات. 

والأطراف السامية المتعاقدة» وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات 

الوكالة المركزية» مدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة . 

وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقّد النشاط الإنسالي للجدة 

الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة ؟45١.‏ 
المادة ١4١‏ 

تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعهاء 

وكذلك بالإعفاءات المنصوص عنها بالمادة »١١٠‏ وبقدر الإمكان بالإعفاء 

من رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم. 


لباب الرابع, 
تتفيذ الاتفافية 


يف 

ليد الاول 

اله | 

أحكام عامة 

المادة 1١4”‏ 
مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة 
أى ضرورة معقولة أخرى» تقدّم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنلمات 
الدينية» أو جمعيات الإغاثة»أو أي هيكة أخرى تعاون الأشخاص امحميين . 
وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندويهها المعتمدين على النحو الواجب» 
لزيارة الأشخاص امحميين » ونين مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من 
أى مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيبية أو دينية عليهم» أو لمساعدتهم في تنظيم 
أوقات فراغهم داخل المعتقلات . ويجوز أن تنشاً الجمعيات أو الهيئات المشار 
إلها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد اخر» أو أن يكون لا طابع دولي . 


هع ؟ 


الرسوم 


جمعيات الإغائة 
والهيئات الأخرى 


المراقبة 


نشر الاتفاقية 


دوز للدولة هف أذ عد عدد الجمغيات ولا لعي 0 
وك هذ تحني تدع رن ضال واف جع لأشخاس لقعي 
واحترامه في جميع الأوقات. 


ةف 16 
د أخخاض عمو وعل الأخحص أماكن ادع د 06 
ويكون لمم حق الدخحول في جميع المرافق التي يستعملها الأشتعاضن 
المحميون» ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب » بالاستعانة يمت ر.جم عند 
ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية؛ ولا 
يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه 
الزيارات. 


تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار 


الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تنفق 
مع الدولة الحامية» وعند الاقتضاء مع دولة منشاً الامقامن المتوخى 
زيارعهم» على السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات. 

ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ٠‏ ويخضع 
اللا ا ل 
يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها 1 


١:44 المادة‎ 


تنعهد الأطراف السامية المتعاقدة بن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع 


نطاق ممكن في بلدائهاء في وقت السلم ؟! في وقت الحرب» وتتعهد بصفة 
خاصة بأن تدرج دراستها ضمن براح التعليم العسكريء والمدني إذا أمكن» 
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بحيث تصبح المبادىء التي تتضمنها معروفة مجموع السكان. 


ا وك لمات المذنة ا لخر أو السلطات ت الأخرى 
حائزة لنص الاتفاقية) وأن تلن به بصفة 0 00 


المادةه»١‏ 
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري» ومن 
خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية» التراجم الرمية لهذه الاتفاقية؛ 
وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها. 


المادة ١:5‏ 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض 
عقوبات جرائية ثية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف 
إحدى اللخالفات الجسيمة هذه الاتفاقية» المبينة في المادة التالية . 
باحر طرق يانه وادححة للحم واندر فاك عدخ عالفاه اميم 
أو بالأمر باقترافها» وبتقديمهم | إلى ما كمه 0 كاننك جنسيتهم . . وله 
أيضاًء إذا فضّل ذلك » وطبقاً لأحكام تشريعه, أن يسلمهم | إلى طرف متعاقد 
مشي 3 م مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتبام كافية 
00000 
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف الخالفات الجسيمة البينة في المادة التالية . 
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا 
تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنبا بالمواد ه١٠‏ وما بعدهامن اتفاقية 
جنيف بشأن معاملة أسرى الحربء المؤرخة في ١7‏ آب/ أغسطس ١849‏ . 
المادة /ا ١4‏ 
امخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال 
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل 


5 / 


الترجمة. قواعد 
التطبيق 


العقوبات الجرائية 


أولاً. اعتبارات 


عامة 


ثانياً. امخالفات 
الجسيفة 


ثالاً. مسؤوليات 
الأطراف المتعاقدة 


اللغات 


العمدل والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم 
الحياة» وتعمد إحداث الام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو 
الصحة) والنفي أو النقل غير المشروع» والحجزر غير المشروع) وإكراه 
ا حي علي الخدمة في 6 المسلحة 0 المعادية, . 0 


.ه ما اواسم 


في هذه الاتفاقية, رد ليغا وتدمير اتات اكات على نحو 
لاتبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. 


المادة م4١‏ 
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من 
المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد اخر فيما يتعلق بالمخالفات 
المشار إليها في المادة السابقة. 

المادة ١49‏ 
يجرى» بناء على طلب أي طرف في النزاع» وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف 
المعنية» تحقيق بصدد أي إدعاء بانتباك هذه الاتفاقية. 
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق» يتفق الأطراف على اختيار 
م يقرر الإجراءات التي تتبع 5 


"5 

القسم الاج 

3 ٠ 2 

أحكام خدامية 

المادة ه١1‏ 
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين 
متساويان في الحجية. 
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم راممية للاتفاقية باللغتين 
الروسية والاسياية: 
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المادة ١ه١‏ 
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية ١١7‏ شباط/ فبراير 
نيسان/أبريل .١5149‏ 


المادة “همهو 
تصدق هذه الاثفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برث. 
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق» ويرسل مجلس الاتحاد 


السويسري صورا موثقة من هذا امحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع 
الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. 


المادة مه 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق 
على الأقل. 
وبعد ذلك» يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ 
إيداع صك تصديقه. 


المادة 4ه١‏ 
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين 
وعادات الحرب البرية» سواء المعقودة في 5؟ تموز/يوليه ١8545‏ أو المعقودة 
في ١8‏ تشرين الأول/أكتوبر 2١5017‏ والتي تشترك في هذه الاتفاقية؛ 
تكمّل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي 
لاهاي المذكورتين. 


المادة همه١‏ 
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التني لم 
تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها. 


لتوقيع 


التصديق 


العلاقة باتفاقيات 
لاهاي 


الانضمام 


الأبادع عن 
الانضمام 


الانسحاب 


المادة ١6"‏ 
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة» ويعتبر سارياأ بعد مضى 
ستة شهور من تار استلامه. 


توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها. 


المادة لاه١‏ 
يترتب على الحالات المنصوص عنما في المادتين ؟ و" النفاذ الفوري 
للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو 
بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال . ويبلغ مجلس الاتحاد السويسرى 
بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها من أطراف النراع. 


المادة م6١‏ 
لكل طرف من الأطراقته النتامية المتعاقدة بحو الاتستعات من هذة 
الاتفاقية. 


ويبلغ الانسحاب كتابة إل مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه 
إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة. 


ويعتير الانسحاب أسارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه مجلس الاتحاد 

السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة 

المنسحبة مشتركة في نزاع» لا يعتبر ساريأ إلا بعد عقد الصلح وعلى أي 

0 عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية 
مهم إلى أوطائهم أو إعادة توطينهم. 


ولا يكون لالتحا ١|‏ بالحرية اللدرلة الشيعلية . ولا يكون له أي 


أثر على الالترامات التي يجب أن ت تبقى أطراف النراع ملترمة يأدائها طبقاً 
0 ا الدولي الناشئة من رت الراسخة بين الأم المتمدنة» 


وه" 


المادة هه١ا‏ 


يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأثم التسجيل لدى الأم 
المتحدة . ويخطر مجلس الا تحاد السويسري الأمانة العامة لام المتحدة كذلك المتحدة 
بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها يصدد هذه الاتفاقية. 


إثباتاً لذلك» قام الموقعون أدناه؛ الذين أودعوا وثائق تفويضهمء» بتوقيع 
هذه الاتفاقية. 

حرر في جنيف؛ في هذا اليوم الثالي عشر من آب/ أغسطس ١543‏ باللغتين 
الانكليزية والفرنسية» ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. 
ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول 
الموقعة» وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية. 


لسن الاو 
بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان 
المادة ١‏ 

تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إلمهم في 
المادة 7" من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات 
المسلحة في الميدان» المؤرخة في ١١‏ اب/أغسطس ,1١5454‏ وكذلك 
للأشخاص الذين يتولون تنظم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية 
الأشخاض الذين يجمعون فيبا. 
ومع ذلك» يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه 
المناطق الحق في البقاء فيها 


المادة ؟ 
على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن 


5١ 


بمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو انتاج 
المحماث: الطرية زف ال داخل هذه المنطلقة أو تشارسهها: 


المادة " 
على الدولة التي تنشىء منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدايير المناسبة 
لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دنحوطا أو التواجد فيها . 


المادة 4 
يجب أن تسوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان: 


(1) لا تشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة 
التى تنشئها؛ 

(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب؛ 

١ج‏ تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشات صناعية أو إدارية 
هامة) ومجردة من مثل هذه الأهداف؛ 

( د ) لا تقع في مناطق يوجد أي احتال في أن تكون ذات أهمية في سير 
الحرب . 


المادة ه 
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية: 


(أ) لاتستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها 
لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك نجرد 
العبور؛ 

(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال. 


المادة > 
تميز مناطق الاستشفاء والآمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء 
توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها. 


[دك 1( 


ا ار ا ار 


المادة لا 
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإيلاغ جميع 
الأطر اف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في 
الأراضي التي تسيطر عليها . وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشكها أثناء التزاع . 


وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخخطار المشار إليه أعلاه» تكتسب 
المنطقة التى أنشغت الصفة القانونية. 


على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق 
غير مستوفاة بشكل ظاهرء فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن ببلغ 
رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه 
بها على فرض الرقابة المنصوص عنبا بالمادة /. 


المادة م/ 
كل دولة تعئرف بمنطقة أو بعدّة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف 
الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء 
الشروط والالتزامات المبيئة في هذا الاتفاق. 


ولهذا الغرض» يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية 
في دحول مختلف المناطق» بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر 
طم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة . 


المادة 4 
في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا 
الاثفاق» يتعين عليها فور ثنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة مبله الوقائع 
وتحدد لما مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها؛ وتبلغ بذلك الدولة التي 
اعترفت بالمنطقة. 


إذا انقضصت المهلة ول سكب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي 
وجه إليباء جاز للطرف الخخنصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما 
يتعلق بالمنطقة المعنية. 


المادة ١٠١‏ 
وم الدولة التي ا منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان» وكذلك 
الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها» بتعيين الأشخاص الذين يحور طم 
الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين أب أو تعن لها الدول 


المادة ١١‏ 
لا يجوز بي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم؛ بل 
تكفل لا أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات. 


المادة ١١‏ 
في حالة وقوع احتلال» يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة 
بالأراضي امحتلة وتستخدم في نفس أغراضها. 
على أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدّل الغرض منبا بعد تأمين سلامة 
الأشخاص المجمّعين فيها. 


١" المادة‎ 


ل م التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي 
من أجله مناطق الاستشفاء والأمان. 


الملحق الثاني 
الجماعية للمعتقلين المدنيين 


المادة ١‏ 
يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها على 
جميع المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان» وكذلك 
على المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشات التاديبية 
الاخرى. 


المادة ؟ 
يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة 
تضعها لجان المعتقلين ؛ يبد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق 
مع الأطباء الأقدمين الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات 
والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في 
هذا الإطار دائماً بطريقة منصفة. 


المادة م" 
بغية اتمكن من التحقق من نوعية وكمية الإأمدادات الواردة وإعداد التقارير 
الإغاثة الجماعية» القريبة من المعتقللات التى تعمل فيبا اللجان. 


اللمادة > 


توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات 
الإغائة الجماعية يجري وفقاً لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات 


التابعة للمعتقلات التي تعمل فيها. 


المادةه 
يصرح للجان المعتقلين بن تستوفي» وبآن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين 
في فصائل العمل أو الأطباء الأقلمين ف المستوصفات والمستشفيات أن 
يستوفوا استارات أو استبيانات توجه إلى المانحين » وتتعلق بإمدادات الاغاثة 
الجماعية (التوزيع» والاحتياجات» والكمياتء إثخ). وترسل هذه 
الاستئارات والاستبيانات المستوفاة على الحو الواجب إلى المانحين دون 
اف 


المادة " 
لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقللات» 
ولمواجهة أي 00 تنشأً نتيجة لوصول ذفعات جديدة من 
المعتقلين » » يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات 
الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. و لهذا الغرض» توضع تحت تصرفها مخازن 
مناسبة؛ ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ نة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ 
قائد المعتقل بمفاتيح الااآخر. 


المادة لا 
على الأطراف السامية المتعاقدة» والدول الحاجزة بصفة خاصة» أن تسمح 
بقدر الإمكان» ومع مراعاة نظام عوزينة السكان» تشدرى أي سلع في 
أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على ا معتقلين . وعليها بالمثل أن 
تسهل نقل الاعتادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام 
ببذه المشتريات. 1 


المادة م 
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة 
الجماعية قبل وصوهم إلى أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم, أو أمام إمكانية 
قيام ممثلي الدولة ا حامية» أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية 
أخحرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات» بتوزيعها على الأشخاص 
المراسلة إلهم بأي وسيلة أخرى يروها مناسبة. 


كت" 


0 وجه اليطاقة 


١‏ . ظهر البطاقة 


أولاً: بطاقة اعتقال الملحق الغالث 


إدارة العقلين الدمين 


تثبيه هام 
يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل 8 8 
فور اعتقاله؛ وفي كل مرة يتغير فيبا عنوانه الوكالة المركزية 
بسبب النقل إلى معتقل أخخر أو إلى مستشفى . للاستعلام عن الأشخاص الغميين 
هذه البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي 
يسمح للشخص العتقل بأن يرسلها إلى 
عائلته . 


اللجنة الدولية للصليب الأحمر 


اكتب بفط واضح كتابة مقروءة ١-الخنسية‏ 77000000000 757غ23 
م_الأسماء الأولى (بالكامل) ؛-الاسم الأول للوالد 


0 تم اعتقالي بتاريخ الت لست سااسس اجو لال و و لقم 


أو قدمت من (المستشفى » إلخ) بتاريجخ 0 1[ 00 
0 حالتي الصحية ا 


زفق 


أشطب ما لا داعي له -لا تضف أى ملاحظات- أنظر التفصيلات على الوجه الآخمر من البطاقة. 


(اتساع بطاقة الاعتقال: ١5٠١‏ ستتيمتراً) 


الملحق الثالث 


ثانياً : رسالة 
معفاة من رسوم البريد 
المرسل إليه: 
جهة الوصول (البلدة أو الناحية) 
امحافظة أو القسم 
البلد أو الدولة 
امير عالت 
7 07 
كي تساك خم 
سال 


اتساع رقعة الرسالة 48أ| ستتيمترا 


ثالثاً: بطاقة مراسلة الملحق الثالث 


إدارة المعتقلين المدنيين 


١‏ وجه البطاقة 


مكان الوصول (البلدة أوالناحية) 
امحافظة أو القسم 


البلد أو الدولة 


؟. ظهر البطاقة 


اكتب على الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام 


(اتساع بطاقة المراسلة ١١ك>اه١‏ ستتيمتراً) 


قرارات مؤتمر 
جيف الدبلوماسى 
لعام 8 ١|]‏ 


القرار ١‏ 
يوصي الموّتمر بأن تعمل الأطراف السامية المتعاقدة» في حالة قيام أي لاف 
لا يمكن تسويته بي وسيلة أخرى على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيات» 

على الاتفاق فيما بينها على إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية. 


القرار ١‏ 
حيث أنه يجوز في حالة نشوب نزاع دولي في المستقبل أن ندشأ ظروف 
لا توجد فيها دولة حامية يمكن بتعاونها وتحت رقابتها تطبيق اتفاقيات حماية 
ضحايا الحرب؛ 


وحيث أن المادة ٠١‏ من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالقوات المسلحة في الميدان: المؤرخة في ١7‏ آب/أغسطس 149 ١؛‏ والمادة 
٠‏ من اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرق القوات, 
المسلحة في البحار» المؤرخة في ؟١‏ اب/أغسطس 545 ١؛‏ والمادة ٠١‏ من 
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب» المؤرخخة في ١١‏ اب/أغسطس 
48 والمادة ١١‏ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأشخاص المدنيين 
في وقت الحرب المؤرخخة في ١7‏ آب/أغسطس ١5149‏ » تنص على أنه يجوز 
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر 
فهبا كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تقع على عاتق الدول الحامية 
بمقتضى الاتفاقيات المذكورة» 


يوصي الموتمر بالنظر بأسرع ما يمكن في مدى ملاءمة إنشاء هيئة دولية تكون 
الحامية فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات حماية ضحايا اللترب. 


القرار م 
حيث أنه يصعب عقد اتفاقات خلال سير الأعمال العدائية؛ 
وحيث أن المادة 8 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى 
بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرخة في ١1‏ آب/أغسطس 219545 تنص 
على وجوب أن تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال الحربية بشأن احتّالات 
الإفراج عن الموظفين المستبقين وتحديد إجراءات هذا الإفراج؟ 


وحيث أن المادة ام من الاتفاقية ذاتها تنص على أنه يجوز لأطراف 3 
أن تقرر باتفاقات خحاصة مدل بدء الأعمال العدائية النسبة المكوية من الموظفين 


الذين يستبقون ع لعدد الأسرى» وكذلك توزيع هؤلاء ار من هل 
المعسكرات» 
يرجو المؤمر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعد نموذج اتفاق بشأن 


المسألتين المشار إليهما في المادتين المذكورتين أعلاه وأن تعرضه على الأطراف 
السامية المتعاقدة لإقراره. 


حيث أن المادة "م من اتفاقية جنيف المؤرخة في 77 تموز/يوليه ١975‏ 
لإغاثة الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان بشأن مستندات تحقيق الهوية 
التي يجب أن يحمملها الموظفين الطبيون ل تراعى إلا بصورة جرثية إبان 
اشرب الأخيرة» نا تقيض غاب مصاعي عطي ةابالدشسة الكفيزون مز :نه لام 
الموظفين » 

يوصي المؤتمر بأن تتخذ الدول والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر جميع 
الخطوات اللازمة في وقت السلم لترويد الموظفين الطبيين بالعلامات المميزة 
وبطاقات تحقيق الهوية اللازمة المنصوص عنبا في المادة 4٠‏ من الاتفاقية 
الحديدة. 

عيك أنه كيرا ها أنه اتيمال قارة المداني اذخ 

يوصي المؤتمر بأن تتتخذ الدول تدابير حازمة للحقق من أن الشارة المذكورة 
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وسائر الشارات المشار إليها في المادة ٠8‏ من اتفاقية جنيف لتحسين حال 
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان» المؤرحة في ١١‏ 
أب /أغسطس ١ء‏ لا تستعخدم إلا في المحدود التي نصت عليه اتفاقيات 
جنيف» وذلك حفظا لما لما من سلطة وحماية لدلالتها السامية. 


القرار * 

حيث أن الموتمر الحالي لم يتمكن من إثارة مسألة الدراسة الفنية لوسائل 
الاتصال بين السفن المستشفيات من جهة. والسفن الحربية والطائرات 
الحربية من جهة أخرى؛ نظراً لأن الدراسة تخرج عن نطاق اختصاصه؛ 
وحيث أن هذه المسألة ذات أهمية عظمى لأمن السفن المستشفيات وكفاءة 
عملهاء 

يوصي المؤتمر بأن تعهد الأطراف السامية المتعاقدة في المستقبل القريب إلى 
لجئة من الخبراء ببحث التحسينات الفنية لوسائل الاتصال الحديثة بين السفن 
المستشفيات من جهة» والسفن الحربية والطائرات الحربية من جهة أخرى» 
وكذلك بدراسة إمكانية وضع مدونة دولية تحدد تعليمات دقيقة لاستخدام 
تلك الوسائل» بغية تأمين أكبر حماية للسفن المستشفيات وتمكينها من العمل 
باقصى كفاءة . 


إن المؤْتمرء إذ تحدوه الرغبة في تأمين أكبر حماية للسفن المستشفيات» يعرب 
عن الأمل في أن تتخذ جميع الأطراف السامية المتعاقدة المرتبطة باتفاقيات 
جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرق القوات المسلحة في البحار؛ 
المؤرحة في ؟١‏ اب/أغسطس 549١ك.‏ الترتيبات التي تكفل كلما كان 
ذلك ميسوراً أن تذيع هذه السفن بشكل منواتر ومنتظم بيانات موقعها 
وخط سيرها وسرعتها. 


القرار / 
يرغب الموْتمر أن يؤكد أمام كل الأ : أنه لما كانت الأهداف الإنسانية هي 


وكدنا 


رائده الوحيد في عمله» فإن أحب ما يتمناه هو ألا تضطر الحكومات مطلقاً 
إلى تطبيق اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب في المستقبل. 

وإ ل ا 0 
السلم على الأر ص ِل الأبد. 


القرار 4 

حيث أن المادة ٠/١‏ من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب, الموّرخة 
في ؟١‏ اب/أغسطس 544١»؛‏ تنص على السماح لأسرى الحرب الذين 
لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة» والذين لا يمكنهم تلقي أخبار 
ذويهم بمسافات هائلة» بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم لدى 
ا ل 


000 
غالباً ما تكون باهظة» | إيجاد طريقة ما لجمع الرسائل يتم بموجبها وضع مجموعة 
من نماذج الرسائل القصيرة بشأن الصحة الشخصية» وصحة الاقارب في 
الوطن, والأنباء المدرسية» والمالية» وما إلى ذلك» ؛ تعطى ها أرقام ويستعملها 

أسرى الحرب في الظروف المشار إليها أعلاه» 


نماذج الرسائل تغطي هذه المتطلبات» وأن تعرضها على الأطراف السامية 
المتعاقدة لإقرارها. 


القرار ١‏ 
يرى الؤتمر أن شروط اعتراف الدول غير المشتركة في النزاع بأحد أطراف 
هذا التزاع بوصفه طرفاً محارباً فيهء تخضع للقواعد العامة في القانون الدولي 
بشأن هذا الموضوع ولا تعدها اتفاقيات جنيف بأي حال. 
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القرار ١١‏ 
حيث أن اتفاقيات جنيف تقتضي أن تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
مستعدة في جميع الاوقات وني جميع الظروف للاضطلاع بالمهام الإنسانية 
التى توكلها إليها هذه الاتفاقيات» 
يسلم المؤتمر بضرورة تقديم الدعم المالي المنتظم إلى اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر. 


5156 


اغب يكنات 


ملاحظات تمهيدية ا ا ا 0 


> 1 حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان, 


المادة ١‏ 
المادة ؟ 
المادة ؟ 
المادة 6 
المادة ه 
المادة " 
المادة /ا 
المادة ,/ 
المادة 6 
المادة ١١‏ 
المادة ١١‏ 


المادة ١‏ 
المادة ١"‏ 
المادة 6 ١‏ 
المادة ها 
المادة ١ ١‏ 
المادة /ا ١‏ 
المادة م١‏ 


اتفافية جنيف 


المؤرخة في ١”‏ آب/أغسطس ١5494‏ 


الفصل الأول: أحكام عامة /ا١‏ 


: احترام الاتفاقية ئئ-ب_ذذزذ_ذ_ذؤذئدجذ-ذ-_-_ب-ب_ب_ب_-ب_ب_-_ب زد 10000 
: تطبيق الاتفاقية 00001 اا 
: المنازعات التي ليس ا طابع دولي 000 
: التطبيق بواسطة الدول المحايدة ةد دز 1 0011 
: مدة انطباق الاتفاقية ل ع 8 
: الاتفاقات الخاصة اا 1[ 11[ 1[ 1 |[ اا 
: عدم جواز التنازل عن الحقوق م 1 
: الدول الحامية ا 
: أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الا ف وو 
: بدائل الدول الحخامية لمعو امو مرا او ا ا 
: إجراءات التوفيق ءبءز زد د زد 53 0 ا 0 
الفصل الثاني: الجرحى والمرضى ‏ ”م 
8 الحماية والرعاية 0 0 0 
: الأشخاص المحميون ا 
: الوضع القانوني الحو شو ارده رول السام قار 1 
: البحث عن المصابين» والإخلاء 100000-55[ [ؤ[ز170101011011101إ( 
: تسجيل المعلومات وإبلاغها لاس امل عار امو لال الف لمالا 111 
: تعليمات بشأن الموق. إدارة تسجيل المقابر 0 
: دور السكان ا 1 


المادة ١5‏ : الحماية 8ب دز د د [ [ [ز[ز[ [ز[ [ 1 121210110701011 
المادة ٠٠‏ : حماية السفن المستشفيات 111110 كز[ 1 1 122111111 
المادة ١5؟‏ : وقف الحماية عن المنشات والوحدات الطبية ا 
المادة ؟١؟‏ : ظروف لا تبرر حر مان الوحدات والمدشات الطبية من اللحماية ش25 
المادة 78؟ : مناطق ومواقع الاستشفاء 0 
الفصل الرابع: الموظفون ‏ 9" 
المادة 4 ١‏ : حماية الموظفين الدائمين اا ا ا 0 
المادة ه٠١‏ : حماية الموظفين الموقتين ا ا ا ا 0 
المادة ؟ : موظفو جمعيات الإغاثة 8ب 0 
المادة 0 : اللجمعيات التابعة للبلدان المحايدة 000 
المادة م7 : الموظفون المستبقون 6ب برب ب ب د د 1د 1 0 
المادة 9؟ : الوضعالقانوني للموظفين المؤقتين اموا اما سس 
المادة ٠‏ : عودة الموظفين الطبيين والدينيين 0 
المادة ١‏ : اخختيار الموظفين الذين يعادون إلى الوطن 00 
المادة ١‏ : عودة الموظفين التابعين لبلدان محايدة ل 00 
الفصل الخامس : المباني والمهمات ‏ “4 
المادة 8 : المباني والمخازن ة ةد 100 
المادة 4م : ممتلكات جمعيات الإغاثة ا 
الفصل السادس: النقل الطبى ‏ 44 
المادة ه؟ : الحماية امناو ان انوا ا ا ا ل 
المادة 5 : الطائرات الطبية ا لني اود تحب امراب لو و1 
المادة 8 : الطيران فوق أراضي البلدان المحايدة. إنزال الجرحى ا 
الفصل السابع: الشارة المميرة ‏ ”4 
المادة .م : شارة الاثفاقية ا 
المادة 9 : استخدام الشارة ا 
المادة ٠‏ : تحقيق هوية الموظفين الطبيين والدينيين بز0ك 00 
المادة 5١‏ : تحقيق هوية الموظفين المؤقتين ب 0 57770 
المادة ؟4 : تميبز الوحدات والمنشات الطبية ل ل 06 


الفصل الثالث: الوحدات والمنشات الطبية لالم 


لمن 


يض 


00م 


1284 


المادة 4 : تميبر الوحدات امحايدة ماسو 
المادة 4 8 : القيود على استخدام الشارة. الاستشناءات 00 


الفصل الثامن : تنفيذ الاتفاقية 44 


المادة ه 4 : التنفيذ الدقيق. الحاللات غير المنصوص عنها لظ 
المادة 45 : حظر الاقتصاص 91000 
المادة لاع : نشر الاتفاقية ام ا لام لاو ال اق ا رس 
المادة يمع : الترجمة. قواعد التطبيق ................ ا مس مط و 


الفصل التاسع: قمع إساءة الاستعمال وانخالفات ‏ ٠ه‏ 
المادة 4 : العقوبات الجزائية. أولاً. اعتبارات عامة 1 
المادة ٠ه‏ : ثانيا. الخالفات الجسيمة 011012121 0 
المادة ١ه‏ : ثالثا. مسؤوليات الأطراف المتعاقدة 


المادة ١ه‏ : إجراءات التحقيق امو ا 
المادة لاه : إساءة استعمال الشارة 0 
المادة ؛ ه : منع إساءة الاستعمال ا ااا ااا 000 


أحكام خنامية ”“ه 
المادة هه : اللغسات ايا اا[ [1[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 000011 
المادة 5ه : التوقيسع 95 000131 0 ا 20 
المادة لاه : العصديق 000 
المادة ممه : بدء النفاذ ل ل سلب اا و ا ا 
المادة وه : العلاقة بالاتفاقيات السابقة 


المادة .5 : الانتضمام ذ[ز[ز 1[ [ز[ز[ 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[|[ [ز[|[ز[ |[ ز[ ز[ [ [ [ 0 0 
المادة 5١‏ : الإبلاغ عن الانضمام از[ [ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ 11 
المادة 75 : النفاذ الفوري مم اواو ال وا مط طش لا 1 لماو لط ا 
المادة 58 : الالسحاب ااا 7 
المادة 74 : التسجيل لدى الأم المتحدة ج00 0 


الملحق الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء 00 


الملحق الثاني: بطاقة تحقيق الحوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية 
الملحقين بالقوات المسلحة ل 


اتفافية + نيف 


لتحسين حال جرحى ومرضى وغرق القوات المسلحة في البحار, 


المادة ١‏ : احترام الاتفاقية 0 +بذ11 0 2701710101 
المادة 5١‏ : تطبيق الانفاقية 95 زنك 00 
المادة ٠‏ : المنازعات التي ليس لما طابع دولي حمطن الو ل 1 
المادة 4 ؛ مجال التطبيق 10000[ 1[ [ 1#[ [211#[[113131[1[1[1#[#1# 
المادة ه : التطبيق بواسطة الدول المحايدة ا 
المادة د : الاتفاقات لخاصة ب 
المادة /ا : عدم جواز التنازل عن الحقوق ل 
المادة .م : الدول الحامية 1111000 1 1 1 [ز1 2170131 
المادة ىك : أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر م ا 
المادة ٠١‏ : بدائل الدول الحامية 89ب 0 
المادة ١١‏ : إجراءات التوفيق امف او سس اس و 
الفصل الثالي: الجرحى والمرضى والغرق ‏ 8 
المادة ١١‏ : الحماية والرعاية و و ل 
المادة ١‏ : الأشخاص امحميون 0000 
المادة ١4‏ : تسليم الأشخاص لطرف محارب ا 220 
المادة ه ١‏ : حمل الجرحى على السفن الحربية المحايدة اسع ق اوعار م لدو ل 
المادة ١5‏ : الجرحى الذين يقعون في قبضة العدو 00000 
المادة ١١/‏ : الجرحى الذين يتم إنرالهم في ميناء محايد شق ا اسن اس 
المادة ١‏ : البحث عن المصابين بعد الاشتباك ا 000000 
المادة ١9‏ : تسجيل المعلومات وإبلاغها 0008 0 0 017070 
المادة 7٠‏ : تعليمات بشأن الموق 0 
المادة 7١‏ : الاستغاثة بالسفن المحايدة 000001 


المؤرخة في ١”‏ آب/أغسطس ١9494‏ 


6د 


وان 


8 


المادة ؟؟ 
المادة 7 
المادة ؛ 7 


المادة هم ؟ 
المادة 5 
المادة 7 ؟ 
المادة ,م/؟ 
المادة 1؟ 
المادة ٠‏ ؟ 


: 3١ المادة‎ 


المادة ؟م 


المادة هم 


المادة م 
المادة لا 


المادة ,مم 
المادة وم 
المادة 0 


المادة 4١‏ 
المادة ؟ 6 
المادة 23 
المادة 6 4 
المادة هغ 


الفصل الثالث: السفن المستشفيات ‏ #ا/ 


0 الإبلاغ عن السفن المستشفيات وحمايتها 2 
: حماية المنشات الطبية الساحلية 
: السفن المستشفيات التي تستخدمها جمعيات الإغاثة والأفراد. 
أولاً. من قبل أطراف النزاع 000 
: ثانياً. . من قبل البلدان الحايدة 


الفصل الرابع: الموظفون اا 


: حماية موظفي السفن المستشفيات 0 0 000 
: موظفو السفن الاخرى الطبيون والدينيون 70 


الفصل الخامس: النقل الطبي // 


: السفن المستخدمة في نقل المهمات الطبية ل 
: الطائرات الطبية تسوب اول ا طامط ا 


: الطيران فوق أراضي البلدان المحايدة. إنزال الجرحى 000 


الفصل السادس: الشارة المميزة  /٠‏ 


: استخدام الشارة مج تمواق لاسو خاو ا السو م ور ا 
قي هرية الرظلفين الطييك و اللديفون 0 
ا تمييز السفن المستشفيات والزوارق الصغيرة دك 001000 
: القيود على استخدام العلامات 0 
منع إسَاءة الاستعمال ا 1 
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: حمولة السفن 0 ا 
: زوارق الإنقاذ الساحلية يز ز ز ز 0100 007771 


: حماية أجنحة المرضى على السفن الحربية دي ا 
: السفن المستشفيات في الموالىء المحتلة 
: استخدام السفن المستشفيات والزوارق الصغيرة 5 
حق المراقبة والتفتيش 0 
ا 0 1 1211111 
المادة #0" : 
المادة ع" : 
: ل السفن المستشفيات من الحماية 000 


08 


1 
هلا 


0008 


كلا 


اود 


الفصل السابع: تنفيذ الاتفاقية ‏ “ام 
المادة 45 : التنفيذ الدقيق. الخحالاات غير المنتصوص عنبها وام مو ا 
المادة /17 : -حظر الاقتصاص د 0000 0 3 3371373 
المادة م5 : نشر الاتفاقية مو 
المادة 49 : الترجمة. قواعد التطبيق ماطف مم1 اس تمد سف ا 


الفصل الثامن: قمع إساءة الاستعمال والخالفات 4م 


المادة ٠ه‏ : العقوبات الجرائية. أولاً. اعتبارات عامة 000 
المادة ١ه‏ : ثانياً. الخالفات الجسيمة 0 
المادة ؟ه : ثالقاً. مسؤوليات الأطراف المتعاقدة 010000 
المادة لاه : إجراءات التحقيق و سس 


المادة يه : اللغسات 11[ 1[ 0 0 
المادة هه : التوقيع ل ةوه ا قا 
المادة 5ه : التصديق 0000000700000 0 [ز[ز[ز[ز ز ز ز 0001 
المادة لاه : بدء النفاذ ا ا 21 
المادة يمه : العلاقة باتفاقية /ا1٠9١‏ ا ا 000 
المادة وه : الانضمام تو لس امس امورو ل لاساو اف فوا 
المادة 1٠‏ : الإبلاغ عن الانضمام لمحف مجه امافاو توا لولم وف قا 
المادة 5١‏ : النفاذ الفوري ل ال 
المادة 55 : الانسيحاب ا 
المادة 75 : التسجيل لدى الأم المتحدة امنضفاة ‏ طا اقم روف امس نوي لاوطا وراك ا قا 


الملحق: بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية 
الملحقين بالقوات المسلحة في البحار ال 000 


لحف 


اتفاقية جنيف 
بشأن معاملة أسرى الحرب, 


المؤرخة في ١7‏ آب/أغسطس ١545‏ 


الباب الأول: أحكام عامة 4 57 
المادة ١‏ : احترام الاتفاقية 5 
المادة 5٠‏ : تطبيق الاتفاقية ك0 
المادة 0 : المنازعات التي ليس لما طابع دولي ز[ز[ز[ ز[ز[ ز [ ز[ ز[ز ز [ [ ز[ ‏ ا ا 
المادة 4 : أسرى الحرب 11[ 1[ 1[ 0 
المادة ه : بداية التطبيق ونبايته و بر الس واس أ اسية املف وس فاح سار 
المادة 5 : الاتفاقات الخاصة 01117 1 1 11010101 
المادة ا : عدم جواز التنازل عن الحقوق [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ |[ ز[ [ |[ 00 
المادة م : الدول اسحامية 0[ [ذ[ [ [ [ز [ 0 ا 
المادة 1 : أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ل لاه 
المادة ٠١‏ : بدائل الدول الحامية شود اماف 1 مار اط وطوامسط ازمر لالط الللطة ا الا ار 
المادة 1١١‏ : إجراءات التوفيق ب1 000111 ز[ز 10 1111 


الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب  ٠٠١١‏ 


لمادة ١7‏ : مسؤولية معاملة الأسرئ ا 
المادة ١‏ : معاملة الأسرى بإنسانية لو اما و اللاو الجا م الو اي و 
المادة ١4‏ : احترام أشخاص الأسرى كز زد 001 ا 0 
المادة ١‏ : إعاشة الأسرى 7ب ا 
المادة 1 : المساواة في المعاملة متب مخ ال الم الج ولول مام و 11 
ع 
القسم الأول: ابعداء الأسر ٠١١‏ 
لثاقة 1346 + .استحواني الأسير ا انا 
المادة .م١1‏ : متلكات الآسير ا ا ا 0 


1 
المادة 19 : إجلاء الأسرى 0 0 0 اا 00 
المادة 7٠‏ : أساليب الإجلاء ا لطي لق دب ال 1 
القسم الثاني : اعتقال أسرى الحرب | ١٠١4‏ 
الفصل الأول: اعتبارات عامة 0 
المادة 51١‏ تقييد احرية الحركة ا ا 00 
المادة ١‏ الأماكن والأساليب 01 
المادة "ا" : أمن الأسرى ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 0 
المادة ؛ ؟ : المعسكرات الانتقالية الدائمة ا 
الفصل الثاني: مأوى وغذاء وملبس أسرى الخرب اا اال 
المادة ه ٠‏ : المأوى ا 000000 |[ [|[|ز[ز<ز ز ز ذ 1 ا 0 
المادة 5؟ : التغذية ل ل 1 
المادة /ا؟ : الملبس أ لهل ساس ساف ناوالا ارا 
المادة بم/؟ : المقاصف من ف اما اج سرج لاطبال الام لم ارا 
الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية ا 
المادة 9؟ : الشروط الصحية 1[ [[11#717171717#71717171[1[1[1[1[1آ1071111# 
المادة ٠١‏ : الرعاية الطبية ا ا 000 
المادة 71 : الفحوص الطبية 60_00ب_ 101‏ 1 00 
المادة 35١‏ : الأبررى الذين ماررسو مهام طبية ز ز ز ز ‏ 0 0 0 00 0 
الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينبة المستبقون لمساعدة أسرى الحرب !ا 
المادة 8 : -حقوق وامتيازات الموظفين المستبقين و ا لل سو انا 
الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية ااا 00 
المادة #4 : الشعائر الدينية ااا ااا ااا 0 
المادة ه؟ : رجال الدين المستبقون ا ا ا ا ا 
المادة 85 : الأسرى من رجال الدين ا 
المادة 70 : الأسرى امحرومون من خدمات رجل دين من عقيدتهم ا 
المادة /م” : الترفيه» والدراسة» والرياضات 1 1[ 1[ 1[ 1[ ا 0 
الفصل السادس: النظام ا ا 
المادة 30 : الإدارة» أداء التحية ل ا ا 11 
المادة ٠‏ : الشارات والأوسمة ا 


5 ؟ 


المادة 4١‏ : إعلان الاتفاقية والتعليمات والأوامر المتعلقة بالأسرى 0000 
المادة 49 : استعمال الأسلحة ك نسوا امسب ا لطر مظان ب ل د ا 1 1 ل 
الفصل السابع: رتب أسرى الحرب 0 
المادة “437 : تبليغ الرتب ااا 0000 177 
المادة 4 5 : معاملة الضباط ماعو مشو الي لاه و لوو اللو ا 1 
المادة ه؛ : معاملة الأسري الآخرين 2211111 
الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصوهم إلى المعسكر 8 1 
المادة 5 : الشروط 0000000000 از |[ ز[ز[زؤزؤز[ز[ز[ز ز 1 11 
المادة 417 : الحالات التي يمنع فيها النقل 9 زز[ز[ز [ز[ [ ز [ [ز [ [ 0 210300 
المادة .4 : الطرائق ا ا 00 
القسم الثالث: عمل أسرى الحرب /ا١١‏ 
المادة 59 : اعتبارات عامة ا ااا زةز ز 00 0 0 
المادة ٠ه‏ : الأعمال المباحة ا 00 
المادة ١ه‏ ؛: ظروف العمل 8تب 10 ؤز1ز27111101011131311 
المادة ؟ه : الأعمال الخطرة أُو المهنية 0000 
المادة اه : مدة العمل 0 
لمادة 4ه : أجر العمل» الحوادث والأمراض المهنية 000000 
المادة مه : الإشراف الطبي ا ل سب 
المادة 5ه : فصائل العمل 6د ا 
المادة 0ه : الأسرى العاملون لحساب أصحاب العمل الخاص 00000 
القسم الرابع: موارد أسرى الحرب الالية ١١١‏ 
المادة .مه : الموارد النقدية اا ااا ا اا 00 
المادة 8ه : المبالغ التي تسحب من الأسرى 108 177001 
المادة ٠‏ : مقدمات الراتب 3237 
المادة ١‏ : الرواتب الإضافية 00 ا 1 311100010 
الادة 55 : أجور العمل 00 
الادة 51 : تحويل الأموال 2005 
المادة 4 حساب الاسير ا 1100[ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ 1 2711 
المادة هه : إدارة حسابات الأسرى ا 
المادة 55 : تصفية الحسابات اا 75 


حيض 


١١م‎ 
١8 
١8 


1١ 
١71١ 
١١ 


١" 


المادة 510 : تصفية الحسابات بين أطراف النزاع 2000 
المادة 54 : طلبات التعويض ا لاط ا و ل اط 0 


القسم الخامس: علاقات أسرى الحرب مع الخارج ١١5‏ 


المادة 516 : الإبلاغ عن التدابير المتعخذة قا اسم ل 
المادة ٠7١‏ : بطاقة الأسر 0 
المادة ١/ا‏ : المراسلات ال نين لج انس مموسدس ل الاسم ا 
المادة ٠١‏ : طرود الإغاثة. أولاً. مبادىء عامة ا 
المادة ٠‏ : ثانياً. الإغاثة الجماعية ا 
المادة 6/ا : الإعفاء من رسوم البريد والنقل 00 
المادة ه/ا : وسائل النقل الخاصة 0 1010111100 231111 
المادة 7 : المراقبة البريدية وفحص الطرود حم 1 
المادة لالا : إعداد ونقل المستندات القانونية ا 1 


الفصل الأول: شكاوى أسرى الحرب بشأن نظام الأسر ف 07 
المادة ما : الشكاوى والمطالب اا 00 1 ا 00 
الفصل الثالي: مثلو أسرى الحرب ل 
المادة 8/ا : الانتخاب ا اط نو ف اماس لط مس او اط م لتو لور مره لل ا 7 
المادة م : المهام ع ام ا ا ا ا ا 0 
المادة ١م‏ : الامتيازات ا ا ا ا ا اا ا 000 
الفصل الثالث: العقوبات الجدائية والتأديبية ا 

أولاً: أحكام عامة ا و 
المادة ١م‏ : القانون المنطبق از 0000 
المادة م : الاختيار بين الإجراءات القضائية والتأديبية 0 
المادة 4م : اناكم ا ا [ز[ز[ز ز ز ز ز 011011111 
المادة هم : امخالفات التي تقترف قبل الوقوع في الاسر 0 0000 
المادة 85 : عدم أحد الشخص مرتين بجريرة واحدة 8 1[1[1[ز[1[ز[|[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ [ [ز[ 1777 
المادة لالم : العقوبات ااا 1 
المادة 8 : تنفيذ العقوبات لوس الخ و لا و 


القسم السادس: علاقات أسرى الحرب مع السلطات ١١‏ 


ثانياً: العقوبات التأديبية 0 
لمادة م : اعتبارات عامة. أولاً. أشكال العقاب ا ا ل 
الادة 4٠‏ : ثانياً. مدة العقوبة ا ا و ل ا 
المادة 8١‏ : الهروب اه المروب الناجح 141 1 1 ا 0 
المادة 95١‏ : انيا . الهروب غير الناجح الج و ا 
المادة “38 : ثالقاً. الخالفات المرتيطة بالهرب نش مح ااا 
المادة 94 : رابعاً . الإبلاغ عن إعادة القيضظ عل الأسين بكز2ذد0033 00 
المادة ه89 : الإجراءات . أولا. الحبس الاحتياطي 1 
المادة 9 : ثانياً. السلطات الختصة وحق الدفاع يز د 1 0 0 ا ا 
المادة /91 : تنفيذ العقوبات . أولاً :الما الم اس ال ااا 
المادة .م94 ؛ ثانياً. الضمانات الأساسية ا 0010101 ا 

ثالنا: الاجراءات القضائية 11 [ذ[ذ[ ذ [ [ [ [ 000 
الادة 99 : القراعد الأساسية. أولاً. مبادىء عامة ل و انا 
المادة :1١١٠١‏ ثانيا . عقوبة الاعدام مكنم وطن الوا فخ امسو ا 
لمادة :١١١‏ ثالثاً . التقهل في تنفيل عقوبة الإعدام ووم م15 
المادة ؟!؟١١:‏ الإجراءات. أولاً. شروط صحة الأحكام 8[ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 110700 
المادة :5 :١١‏ ثانياً . الحبس الاحتياطي (خصم مدته من العقوبة» المعاملة) م 
المادة ١٠١4‏ : ثالعاً . الإخطار عن الإجراءات القضائية الو ارج ماف ارسق لماو ا 1 
المادة :١١6‏ راع . الحقوق ووسائل الدفاع 110 
المادة 5ك١١:‏ . الاستعناف لا 1 
المادة :٠١0‏ سادساً. الإبلاغ عن الأحكام عه جوت اممو لل ا الل د و اتا 
المادة .م١١‏ : تنفيذ العقوبات ا ل 1 

الباب الرابع: انتباء حالة الأسر ه4١‏ 

القسم الأول: إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد ه4١‏ 
المادة :١١9‏ اعتبارات عامة 1[ [ز[ز[ز [ [ ا 
المادة :٠١١‏ حالات الإعادة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد سال ا 
المادة :١١١‏ الحجر في بلد محايد 1111930000 
المادة :١ ١5‏ اللجان الطبية المختلطة لمق كن امايو لسو اخ اسع ا كنا 
المادة ١١‏ : الأسرى الذين تفحصهم اللجان الطبية الختلطة م انا 
المادة 4 :١ ١‏ ضحايا الوادت من الأسرئ ا 000000 


ولا 


المادة 6 ١ذ3:‏ الأسرى الذين توقع عليهم عقوبة 00 
المادة :1١‏ نفقات الإعادة إلى الوطن ا ا 0 
المادة :١117‏ النشاط بعد الإعادة إلى الوطن اما او انوكم ا و ا 


القسم النالي: الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم 
عند انتباء الأعمال العدائية  ١48‏ 
المادة :١1١4‏ الإفراج والإعادة إلى الوطن شرا و 
المادة :1١١6‏ تفاصيل الإجراءات 21211 
القسم الثالث : وفاة أسرى الحرب ‏ ١ه١‏ 


المادة :١١‏ الوصاياء وشهادات الوفاة؛ والدفن والحرق 500 
المادة ١1؟١:‏ الأسرى الذين قتلوا أو أصيبوا في ظروف نخاصة نسي وااو 


الباب الخامس: 


مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب 2 ١٠6”‏ 


المادة ؟؟١:‏ المككائب الوطنية ب ااا 00 
المادة :١75‏ الوكالة المركرية ا 0 
المادة 4 17: الإعفاءات اناو ادف دوو المج لح «اساسس واس 
المادة ه؟5١1:‏ جمعيات الإغاثة والهيئات الاخحرى م 


الباب السادس: تنفيذ الاتفاقية ١6“‏ 
القسم الأول: أحكام عامة ١٠6+‏ 


المادة 5؟١:‏ المراقبة 0 


المادة :١517/‏ نشر الاتفاقية [[ذ[1[1[1[ [ [ [ [  [‏ ز ا 2 


المادة .4 :١7‏ الترجمة. قواعد التطبيق 0 
المادة :١75‏ العقوبات الجزائية. أولاً. اعتبارات عامة 0 
المادة :١7*٠‏ ثانياً. الخالفات الجسيمة 5 
المادة :١١‏ ثالثاً. مسؤوليات الأطراف المتعاقدة ا 


المادة ؟١:‏ إجراءات التحقيق الف وا ا ارط ا م ا 0 


7 


١ 
١ كت‎ 


١ مه‎ 


القسم الثاني: أحكام ختامية ١5/8‏ صفحة 


المادة 1١05‏ : اللغات الو ا ال اما اا وطاق الول وال مو لووول اا 118 
المادة غ١‏ : العلاقة باتفاقية ١979‏ ز[ [ ز [ [ 0 0000000 
المادة ه“١:‏ العلاقة باتفاقيات لاهاي اا 
الادة ١7‏ : التوقيسع امول 1 لفيا اسه سملن ام مو ا ا ا اق ١‏ 
المادة 17 1 : التصديق ا ا 0 
المادة ١18‏ : بدء النفاذ و ا لم ل م ا 18191 
المادة :١8‏ الانضمام الا ل ل 
المادة :١ 4٠‏ الإبلاغ عن الانضمام 000 اا 
المادة :١ 4١‏ النفاذ الفوري ل 
المادة 49 :١‏ التسجيل لدى الاثم المتحدة ز[ [ ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 0 
الملحق الأول : نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى 

والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد ا 
الملحق الفاني : لائحة بشأن اللجان الطبية امختلطة اا 
الملحق الثالث : لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب ذا 
الملحق الرابع : ألف: بطاقة تحقيق الهوية 01111 1071010111 

باء: بطاقة أسر 000 0 

جم: بطاقة مراسلات ورسالة بريدية م1١‏ 

دال: إخطار وفاة ا لوو د الفا ةا ا 

هاء: شهادة إعادة إلى الوطن اق ا 1 
الملحق الخامس : نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها 

أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي م او ا 


ايض 


اتفاقية جنيف 
بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب» 


المؤرخة في ١*‏ آب/أغسطس ١9495‏ 
الباب الأول: أحكام عامة ‏ "“ام/١‏ 


5 
المادة ١‏ : احترام الاتفاقية م ا م ا 
المادة 5١‏ : تطبيق الاتفاقية ااا ا اال ا ل 00 
المادة ”1 : المنازعات التي ليس لما طابع دولي الح دع ان وو الوا ا ااا 
المادة )2 : تعريف الاشيخاص المحميين ال اللا و ا 
المادة ه : الاستفناءوات يب زد زد زد د د 000733 0 0 0 0 0 
المادة 5 : بداية التطبيق ونبايته 10 1 001 
المادة لا : الاتفاقات اللخاصة 01111 0 
المادة ام : عدم جواز التنازل عن الحقوق 1 
المادة بو : الدول الحامية ا ا 0 ا 
المادة ٠١‏ : أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ا 000 
المادة ١١‏ : بدائل الدول الحامية 506 1[ 1 151[ [ز[ [ ز ز[ [ [ [ [ [  [‏ 0 
المادة ١١‏ : إجراءات التوفيق ا ا ا ا 00 


الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب  ١84‏ 


المادة ١‏ : نطاق تطبيق الباب الثاني 00 ا اا 
المادة ١4‏ : مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان ل ا 
المادة ه١‏ : المناطق المحيدة الزن لطن ل رانم الم م سا 1 
المادة ١7‏ : الجرحى والمرضى. أولاً. الحماية العامة ا 
المادة 1١7‏ : ثانياً. الإخلاء حا سا 1 101 ابس 1 امس سا وي ال 
المادة ١4.‏ : ثالثاً. حماية المستشفيات ا ال ا 
المادة 1 : رابعاً. وقف الحماية عن المستشفيات ا 
المادة ٠‏ : خامساً. موظفو المستشفيات ا 
المادة 1* : سادساً. وسائل النقل البري والبحري ا 
المادة 9 : سابعاً. وسائل النقل الجوي ل ةا 
المادة ٠‏ : إرسال الأدوية والأغذية والملابس ا 


للم 


المادة 85 ؟ : 
المادة © ؟ : 
المادة 5؟ : 


1 
تدابير خاصة لصالح الأطفال ا 0 
الأخبار العائلية ا 
العائللات المشتتة اا اا 


الباب الغالث: وضع الأشخاص المحميين ومعاملهم ١45‏ 
القسم الأول : أحكام عامة تنطبق على أراضي أطراف النزاع والأراضي اغختلة ١9“‏ 


المادة لاا : : المعاملة . أولاً . اعتبارات عامة وان لق امل اول و ا 13 
المادة م8١‏ : ثانياً . المناطق الخطرة 1 
المادة 9* : ثالثاً . المسؤوليات و و ا 
المادة ٠٠١‏ : الاستعانة بالدول الحامية وهيئات الإاغاثة 11 11 010100 
المادة ١‏ : حظر الإإكراه انق اخ لا الوا و ا 
المادة ؟ : حظر العقوبات البدنية» والتعذيب» إنح. ةزةزةد د 52د ا 
المادة «7 : المسؤولية الفردية» العقوبات الجماعية» السلب» الاقتصاص ا 
المادة 74 : الرهائن ا 


القسم الثاني: الأجانب في أراضي أطراف التراع ١9/‏ 


المادة ها : حق مغادرة البلد 0[ 1070 
المادة 5" : طرائق الإعادة إلى الوطن [ [ز[ز[1[ز[ذ[ |[ ز[ز [ ز[ [ [ [ [  [‏ ا اا 
المادة /1" : الأشخاص ا محتجزون ل ل 
المادة .4 : الأشخاص غير العائدين إلى الوطن. أولاً. اعتبارات عامة ال 
لملدة 99 : وسائل الإعاشة اممف سي 1 لجا لاما اق ف املا باش عر ناا 
المادة 4٠‏ : ثالثا. العمل 1 امسو اس قد امو اا 1 
المادة 4١‏ : رابعاً. الإقامة الجبرية» الاعتقال 01 0 اا 0 
المادة 49 : نخامساً |. دواعي الاعتقال أو فرض الإقامة الجبرية» الاعتقال الإرادي 0 لي 
الملدة 43 : سادساً . الاجراءات ا ا 1 
امادة 44 : سابعاً . اللاجئون ل ا ا او ا 
المادة 4 : ثامناً. النقل إلى دولة أخرى 00000 00 0 
المادة 4 : إنباء التدابير التقييدية ا ا ل 1 
القسم الثالث: الأراضي انختلة ‏ "8." 
المادة 7م : عدم المساس بالحقوق ال 
المادة .4 : حالات خاصة للإعادة إلى الوطن امس أ لطي وار من الس و 0117 


58 


المادة 549 : النفى ‏ والتقل» والإخلاء م ل 1 
المادة ٠ه‏ : الأطفال و ا سس ل وو د د 
المادة ١ه‏ : التجنيد. العمل [ز ز[1ز[1ز[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 011 
المادة ؟ه : حماية العمال ا ل 
المادة «ه : أعمال التدمير المحظورة م 
المادة 4ه : القضاة والموظفون :5045540955 لاطا قاوساو ا 
المادة هه : تموين السكان ا م ا 
المادة ه : الشروط الصحية والصحة العامة 000 
المادة لاه : الاستيلاء على المستشفيات 001 0 0 
المادة ّمه : المساعدة الروحية 00010001111 ا ا 
المادة 8ه : الإغاثة . أولا . الإغاثة الجماعية 100 1 اا 0 
اللادة 5٠١‏ : ثانياً . التزامات دولة الاحتلال 1 اا اا ا ا 
المادة 3١‏ : ثالاً . التوزيع ل 1 
المادة 55 : رابعاً 0 الإغاثة الفردية ل ات ا ا 1 
المادة 1" : جمعيات العمليت الأحمر الوطنية وجمعيات الإغاثة الأخرى ا 1 
لمادة 54 : التشريعات الجرائية . أولاً . اعتبارات عامة ا 
المادة ه58 ؛ ثانياً. الدنشر ا 0 
المادة 55 : ثلثاً. امحام امختصة كز د ددكب 000 
المادة /51 : رابعا. القوانين المنطبقة ذ 1 ذ[ 1 [1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ ز 1 000 
المادة 4" : خامساً . العقوبات. عقوبة الإعدام ا ا و 
المادة 569 : سادساً. . صم مدة الحبس الاحتياطي اا 
المادة 7٠١‏ : سابعاً. امخالفات المقترفة قبل الاحتلال 11 ا 
المادة الا : الإجراءات الخنائية أولاً. اعتبارات عامة ل 111 
المادة 7١‏ : ثانياً أ. حق الدفاع 111[ 1[ [ ز ز ز ‏ 0 
المادة «/ا : ثالثاً . حق الاستقناف لظب مسد ا ا ا 
المادة 14/ا : رابعاً. المساعدة من قبل الدولة الحامية 5 0 00000000 
المادة ٠‏ : خامساً. الحكم بالإعدام توس ف سمطظ ويج اسه اع او الو لا 
المادة 75 : معاملة المحتجزين 1 
المادة لال : تسلم المحتجزين عند انتهاء الاحتلال ءدب ةب ةي زد دزذ353 ا 
المادة 78 : التدابير الأمنية . الاعتقال والإقامة الجبرية. حق الاستغثناف اعمس 711 
القسم الرابع: قواعد معاملة المعتقلين  5١‏ 
الفصل الأول: أحكام عامة را ا 11 
المادة 4/ا : حالات الاعتقال والأحكام المنطبقة 1 
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المادة م : الأهلية المدنية ل 0 
المادة ١م‏ : الإعالة ا اا 
المادة لم : تجميع المعتقلين 000303 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الفصل الثاني : المعتقلات الم سا تسبت7طاتسسس ا ا ا 
المادة .م : موقع المعتقللات وتمييز المعسكرات :بنذ 0 
المادة 8.4 : الاعتقال بشكل منفصل تنم لان الس اا الا وا 
المادة هم : الملأوى» الشروط الصحية 1 ا 
المادة م : أماكن ممارسة الشعائر الدينية ز [ ز[ز [ [ [ز[ [ز[ |[ ز ز ز ز 1 ا 00 
المادة /الم : المقاصف ا ماسوو ا 
المادة م : الخابىء» تدابير الوقاية ا 
الفصل الثالث : الغذاء والملبس ف سس سن و ام ا 
الملدة 9م : الغذاء 00013121211 اا 0 
المادة 5٠‏ : الملبس اا ا ا 
الفصل الرابع: الشروط الصحية والرعاية الطبية سو 
المادة 9١‏ : الرعاية الطبية ا ا ل 
المادة ؟!9 : الفحوص الطبية 1 ااا ااا 
الفصل الخامس : الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية ا 
المادة 98 : الديسن 0 
المادة 94 : الترفيه والدراسة والرياضة ال وس 1 
المادة ه96 : شروط العمل م ا ا ا 0 
المادة 95 : فصائل العمل 1 
الفصل السادس: : الممتلكات الخاصة والموارد المالية ةا 
المادة 9107 : الأشياء القيمة والمتعلقات الشخصية 0317 ا 
المادة .9 : الموارد المالية والحسابات الفردية 1 1 1 1 1 ااا 
الفصل السابع: الإدارة والنظام جمسططا ام سياد واس سسكام طاسوا 1 
المادة 99 : إدارة المعسكرات. إعلان الاتفاقية والتعليمات اس 
المادة :١٠١‏ النظام العام ا 92111111101000000000طغ 
المادة :٠١١‏ الشكاوى والاتفاسات و ار لوالاو ماسرو مط ا و1017 
المادة ؟١٠:‏ لجنة المعتقلين. أولاً. انتخاب الأعضاء عق عدا ص ما ا ساا ارم 111/1 
المادة 1 :١١‏ ثانياً. المهسام لا 
المادة 4 :٠١‏ ثالاً. الامتيازات 1 


لخن 


الفصل الثامن: العلاقات مع الخارج ا ا ا ا 00 
المادة ١6‏ 5-5 الإإخطار عن العدابير المتخذة 098 521000 


المادة :١ ١‏ بطاقة الاعتقال 11 00 


المادة /ا١3١:‏ المراسللات و 0 


المادة :٠١‏ طرود الإغاثة. أولاً. مبادىء عامة 00 5 
المادة :٠١9‏ ثانياً. الاغاثة الجماعية ل 0 


المادة :١١١‏ ثالعاً. رسوم البريد والنقل آز[ز[ز [ز ز ز ز 000 
المادة 115: وسائل النقل الخاصة 00 


المادة ١11‏ المراقبة البريدية والفحص 1111 1 11 1111 


المادة :١١‏ إصدار وإرسال المستندات القانونية الو سوط اا ا 
المادة 4 :١١‏ إدارة الأموال 0 


المادة :١١6‏ التسهيلات في إعداد وسير الدعاوي اا ا لمم حو ااا 
المادة :١١‏ الزيارات لا ا ا ال 


الفصل التاسع: العقربات الجدائية والتأديبية ل 
المادة :١11/‏ أحكام عامة, القانون المنطبق ا 
المادة .م١1١:‏ العقوبات 100 1[ 23777171 
المادة :١١9‏ العقوبات التأديبية م ا 


المادة :١٠١‏ المحهروب م مط ان اداو لاي سمو 1 
المادة ١؟١:‏ المخالفات المرتبطة ل 


المادة ؟؟١:‏ التحقيق. الحبس الاحتياطي لالجو الس و 
المادة ؟١:‏ السلطات المختصة والاجراءات اب تخد ةصمج جرس جاع ال وما 
المادة 4 :١‏ أماكن تنفيذ العقوبات التأديبية 000 
المادة ه؟١١:‏ الضمانات الأساسية ا ل ا 
المادة ؟١:‏ القواعد المنطبقة في حالة الحجامات القضائية 008 ”1517 


الفصل العاشر: نقل المعتقلين ا 
المادة :١١1/‏ الشروط 50 
المادة :١74‏ طريقة النقل 0 


الفصل الحادي عشر: الوفاة و ا 
المادة 9؟١:‏ الوصاياء» شهادات الوفاة ا 


المادة :١١‏ الدفن. الحرق اما و الم 


المادة :١11‏ المعتقلون الذين أصيبوا أو قتلوا في ظروف خاصة 
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فتاوه ووو و وا رفو ةيو وو فار رف رز ررررو 


الفصل الثاني عشر: الإفراج» والإعادة إلى الوطن») والإيواء في بلد محايد 000 لاه 


المادة ؟'"١:‏ 
المادة 51 :١‏ 
المادة 5 ؟١:‏ 
المادة ه” 1١‏ 


أثناء الأعمال العدائية أو أثناء الاحتلال 
بعد انتباء الأعمال العدائية 


النفقات 


القسم الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات 


المادة 5 :١‏ 
المادة /1” :١‏ 
المادة 48 :١‏ 
: نقل المتعلقات الشخصية 1[ [ [1[1[1[1[|[1[1[1[|[|[|[ |[ 0 
المادة :١4 ٠‏ 
المادة :١ 4١‏ 


١9 المادة‎ 


المادة ؟ 5 :١‏ 
المادة 51 :١‏ 
المادة 48 :١‏ 
المادة 46 :١‏ 
المادة 85 :١‏ 
المادة /41 :١‏ 
المادة مغ :١‏ 
المادة 59 :١‏ 


:١ ه١ المادة‎ 
:١ 6١ المادة‎ 
:١ 6١ المادة‎ 
:١ المادة اه‎ 
:١ المادة 4ه‎ 


الباب الرابع: تنفيذ الاتفاقية ‏ 548 
القسم الأول: أحكام عامة 4" 


الإعادة إلى الوطن والعودة إلى آخخر محل إقامة 0000 


نقل المعلومات 000 11*77 


الرسسوم الو ل فس كلو اء احااعه وله الولو لوقعم ورك وي لوطه وم او ا كع واس لمخم وسو ونام 


جمعيات الإغاثة والطيغات الأخرى خا ناوالا 
المراقبة 0 
نشر الاتفاقية و ا 
الترجمة. قواعد التطبيق 6060659 بب-_ز 1110 1 100011 
العقوبات الجزائية. أولاً. اعتبارات عامة 1 
ثانياً. المخالفات الجسيمة 0 
ثالغاً. مسؤوليات الأطراف المتعاقدة 0 


إجراءات التحقيق [ز[ز[ 1[ ز[ ز [ 1[ ز[ز[ [ [ [ |[ [ز[ [ |[ 2 


الى 


؟4؟ 


16 
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المادة :١66‏ الانضمام 1 ؤزؤز[زا1 11 1[ 1 
المادة 5ه :١‏ الإبلاغ عن الانضمام 00100 0 
المادة /اه١:‏ النفاذ الفوري 01 ا 
المادة م/ه١:‏ الانسحاب ا ااا 1 اا 
المادة :١159‏ التسجيل لدى الأم المتحدة 0 
الملحق الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان ....... ٠5١‏ 


الملحق الثاني : مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين للا هة؟ 


الملحق الفالث: أولاً: بطاقة اعتقال ب 11 00 
ثانياً: رسالة م ا 1 
ثالناً: بطاقة مراسلة 0 00 
قرارات مؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام ١91469‏ حل 


اميل 


ع لاغلاعى عم 5ل(ه! لاع /المام© وما 
9 8607 12 لام 


' _ 

الأحمر وا جمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تشكل معاً ا حركة الدولية 
للصليب الأحمن:والهلال: الأحمر. 

واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهاز المؤسس لحركة الصليب الأحمر والهلال 
الأفرا الذولية علي بأنها كرسي إلنائية وسغفلة يوسي «اللجنة”الفولية' كوسيط 
محايد في حالات النزاعات المسلحة والاضطرابات إلى حماية ومساعدة ضحايا 
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والاضطرابات والتوترات الداخلية» إما بمبادرتها 
الخاصة أو استناداً إلى اتفاقيات جنيف. 


طبع في سويسرا 00 07/88 0173/004 


